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الملخص  

اصبــح  الاســتثمار حاجــة ملحــة فــي ضــوء الانفتــاح الاقتصــادي والمتغيــرات التشــريعية 
الحاصلــة لذلــك ســعت الــدول الــى اتخــاذ الســبل الكفيلــة لتوفيــر المســتلزمات الضروريــة لجــذب 
المســتثمرين،  حيــث  منحــت المجــال للقطــاع الخــاص والأجنبــي ليمــارس دوره فــي التنميــة 
الاقتصاديــة، حيــث لعبــت البســاطة فــي الإجــراءات والتســهيلات الممنوحــة للمســتثمر إلــى خلــق 

بيئــة مناســبة.
ونظــراً لعــدم  وضــوح الإطــار القانونــي للقواعــد المنظمــة لاســتثمار أمــوال وعقــارات 
الدولــة، ومــدى خصوصيــة هــذه الأمــوال بالنســبة للبيئــة الاســتثمارية فــي العــراق. لكــن هنــاك 
محــاولات لمواكبــة والاســتفادة مــن تجــارب الــدول التــي ســبقته فــي هــذا المجــال، رغــم  وجــود 
الصعوبــات  القانونيــة التــي يواجهــا للوصــول إلــى التقــدم والتطــور الــذي بلغتــه تلــك الــدول،  
وعليــه تــم اختيــار التنظيــم القانونــي لاســتثمار أمــوال الدولــة دراســة تحليليــة لنظــام رقــم 6 
لســنة 2017 موضوعــا لبحثنــا،  حيــث يهــدف البحــث الــى تســليط الضــوء علــى الســلطة 
المختصــة فــي اســتثمار أمــوال وعقــارات الدولــة والإجــراءات المتخــذة مــن قبلهــا ، ومــدى كفايــة 
الاختصاصــات التــي منحتهــا لهــا القوانيــن الخاصــة بالاســتثمار للســلطة المختصــة  لتحقيــق 
الهــدف المرجــو مــن اقــرار الحمايــة، فضــلًا عــن البحــث عــن افضــل الوســائل التــي اقرتهــا 

القوانيــن المقارنــة .

Abstract

Investment has become an urgent need in light of economic openness and the 
legislative changes that are taking place. Therefore, countries have sought to take 
the necessary means to provide the necessary requirements to attract investors, 
as they have given the private and foreign sector the opportunity to play their role 
in economic development, where simplicity in the procedures and facilities granted 
to the investor has played a suitable environment.

In view of the lack of clarity in the legal framework of the rules governing the 
investment of state funds and real estate, and the specificity of these funds in 
relation to the investment environment in Iraq. However, there are attempts to keep 
pace and benefit from the experiences of the countries that preceded it in this field, 
despite the legal difficulties they face to reach the progress and development that 
those countries have reached, and accordingly (the legal regulation for investing 
state funds, an analytical study of the system No. 6 of 2017, our topic for our 
research, which aims The research aims to shed light on the competent authority 
in investing state funds and real estate, the measures taken by it, and the adequacy 
of the competencies granted to it by the investment laws of the competent authority 
to achieve the desired goal of approving protection, as well as searching for the 
best means approved by comparative laws.



90

الملف القانوني التنظيم القانوني لاستثمار أموال الدولة دراسة تحليلية لنظام رقم 6 لسنة 2017

المقدمة

أولًا: موضوع الدراسة:
علــى  الــدول  جميــع  فــي  الاقتصــادي  للنمــو  الرئيســية  الآليــات  أحــد  الاســتثمار  يعــد 
اختــلاف اقتصادياتهــا، والحاجــة الملحــة لهــا فــي تمويــل المشــاريع الاســتثمارية ســيما مــا يتعلــق 

بأمــوال وعقــارات الدولــة.
وبالرغــم أن الاســتثمار يعــد أمــر مســتحدث لكــن العــراق رغــم ذلــك حــاول أن يواكــب 
الاســتفادة مــن تجــارب الــدول التــي ســبقته فــي هــذا المجــال، مــع وجــود المعوقــات القانونيــة التــي 

يواجهــا للوصــول إلــى التقــدم والتطــور الــذي بلغتــه تلــك الــدول.
وفــي ضــوء الانفتــاح الاقتصــادي والمتغيــرات التشــريعية الحاصلــة ســعت الــدول الــى 
اتخــاذ الســبل الكفيلــة، وذلــك لتوفيــر المســتلزمات الضروريــة لجــذب المســتثمرين، ومنهــا مصــر 
التــي منحــت المجــال للقطــاع الخــاص والأجنبــي ليمــارس دوره فــي التنميــة الاقتصاديــة مــن 
خــلال إصــدار العديــد مــن القوانيــن والإجــراءات لإتاحــة الفرصــة أمــام المســتثمر ســواء كان 

وطنيــاً أم أجنبيــاً فــي ممارســة نشــاطه فــي العمليــة التشــريعية.
وقــد ســاهمت البســاطة فــي الإجــراءات والتســهيلات الممنوحــة للمســتثمر فــي مصــر إلــى 
خلــق بيئــة مناســبة، لذلــك جــاءت دراســتنا لتســليط الضــوء علــى هــذه المســتجدات التشــريعية 
ومــدى مواكبــة القوانيــن المنظمــة للاســتثمار فــي العــراق لهــا ،خاصــة بعــد صــدور نظــام رقــم 
العــام  الدولــة والقطــاع  بإيجــار وبيــع عقــارات وأراضــي  الخــاص  النافــذ  لســنة 2017   )6(
لأغــراض الاســتثمار والمســاطحة عليهــا مــن أجــل إقامــة مشــاريع فــي قطــاع الاســتثمار وخدمــة 

الاقتصــاد الوطنــي.

ثانياً: أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى إبراز ما يأتي:

1( محاولــة خلــق توافــق بيــن القواعــد المنظمــة للاســتثمار فــي قانــون الاســتثمار رقــم 
)13( لســنة 2006 المعــدل ونظــام الاســتثمار النافــذ رقــم )6( لســنة 2017 نظــرا« لقلــة 
الدراســات التــي تتنــاول جوانــب الاســتثمار للأمــوال والعقــارات العائــدة للدولــة والمخصصــة 

للاســتثمار خاصــة فــي ضــوء المتغيــرات التشــريعية الحاصلــة فــي العــراق.
2( الوقــوف علــى أوجــه القصــور والنقــص فــي النصــوص الحاكمــة للاســتثمار العراقيــة، 
ومحاولــة إيجــاد الحلــول لهــا مــن أجــل ضمــان الإشــكاليات التــي تثــار فــي الواقــع العملــي 

ومعوقــات الاســتثمار فــي العــراق. 
الدولــة  وعقــارات  أمــوال  اســتثمار  فــي  المختصــة  الســلطة  علــى  الضــوء  تســليط   )3
والإجــراءات المتخــذة مــن قبلهــا ومــدى تقييمهــا مــع تجــارب الــدول الأخــرى مثــل مصــر، والــدور 
الــذي تمارســه بهــذا الصــدد مــن أجــل النهــوض بالاســتثمار فــي العــراق فــي ضــوء الانفتــاح 

الاقتصــادي.
4( إيجاد الآليات القانونية للحد من المعوقات والعراقيل التي تواجه المناج الاستثماري 
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في العراق وطرح السبل الكفيلة لجذب الاستثمارات.

ثالثاً: إشكالية الدراسة:
إن البحث في الموضوع يثير التساؤلات الآتية:

1( عــدم وضــوح الإطــار القانونــي للقواعــد المنظمــة لاســتثمار أمــوال وعقــارات الدولــة، 
ومــدى خصوصيــة هــذه الأمــوال بالنســبة للبيئــة الاســتثمارية فــي العــراق.

2( غيــاب التــوازن بيــن أطــراف العمليــة الاســتثمارية لكــون الدولــة طرفــاً بهــا وهــذا بــدوره 
يؤثــر علــى نوعيــة الإجــراءات والتســهيلات المطروحــة لمســتثمر.

3( أســباب القصــور التشــريعي وذلــك لكثــرة التشــريعات وتعثرهــا وعــدم التوافــق وهــذا 
مــا ينعكــس علــى المركــز القانونــي لمســتثمر مقارنــة مــع المســتثمر فــي مصــر محــل المقارنــة.

رابعاً: نطاق الدراسة ومنهجيته:
تــم اختيــار )التنظيــم القانونــي لاســتثمار أمــوال الدولــة )دراســة تحليليــة لنظــام رقــم 6 
لســنة 2017( موضوعنــا لبحثنــا حيــث ينصــب فــي اســتقراء وتحليــل التشــريعات العراقيــة 
المتعلقــة باســتثمار أمــوال وعقــارات الدولــة فــي ضــوء التغيــرات التشــريعية فــي قانــون الاســتثمار 
النافــذ رقــم )13( لســنة 2006 المعــدل والتعديــلات التــي طــرأت عليــه ونظــام الاســتثمار النافــذ 
والخــاص بإيجــار أمــوال وعقــارات الدولــة لأغــراض الاســتثمار والمســاطحة عليهــا رقــم )6( 
لســنة 2017 النافــذ والنظــم التــي ســبقته بهــذا المجــال، فضــلًا عــن قانــون الاســتثمار فــي إقليــم 
كوردســتان رقــم )4( لســنة 2006، ومحاولــة المقارنــة والوقــوف علــى تجــارب التشــريعات 
العربيــة مثــل قانــون الاســتثمار المصــري النافــذ رقــم )72( لســنة 2017 ولائحتــه التنفيذيــة 

لتشــخيص مواطــن القــوة والضعــف فيهــا.
أمــا المنهــج المتبــع فهــو المنهــج التحليلــي الاســتقرائي مــن خــلال تحليــل النصــوص 

المنظمــة للاســتثمار أمــوال الدولــة.
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المبحث الأول
مفهوم استثمار أموال الدولة

توالــت الــدول علــى اختــلاف أنواعهــا بإحاطــة الاســتثمار باهتمــام واســع وفائــق ينســجم 
مــع دوره فــي النمــو الاقتصــادي باعتبــاره مــن أهــم محــددات الطاقــة الإنتاجيــة لاقتصــاد أي 

دولــة، فضــلًا عــن دوره فــي تحســين المعيشــة لمواطنيهــا.
وإن الخــوض فــي اســتثمار أمــوال الدولــة يقتضــي منــا الوقــوف علــى مفهــوم الاســتثمار 
بصفــة عامــة، وثــم التطــرق إلــى المقصــود بأمــوال الدولــة فــي ضــوء المتغيــرات التشــريعية 

الراهنــة.
بالتعريــف  الأول  المطلــب  نخصــص  مطلبيــن،  علــى  المبحــث  هــذا  سنقســم  وعليــه 
بالاســتثمار وأنواعــه، أمــا فــي المطلــب الثانــي نســلط الضــوء علــى نطــاق اســتثمار أمــوال 

الدولــة.
المطلب الأول: التعريف بالاستثمار وأنواعه

الاســتثمار فــي معنــاه العــام هــو الربــح والمتمثــل باســتخدام الأمــوال بطريقــة مباشــرة مــن 
خــلال شــراء الآلات والمــواد الأوليــة، أو بطريقــة غيــر مباشــرة لشــراء الأســهم والســندات وذلــك 

بقصــد تحقيــق الربــح)1(.
أمــا اصطلاحــاً فقــد طرحــت العديــد مــن التعاريــف ومنهــا مــن يعرفــه علــى أنــه )انتقــال 
رؤوس الأمــوال مــن أي بلــد إلــى الدولــة المضيفــة مــن أجــل تحقيــق الربــح للمســتثمر الأجنبــي 

بمــا يكفــل الزيــادة فــي الانتــاج والتنميــة فــي الدولــة المضيفــة()2(.
كمــا يعــرف الاســتثمار بأنــه )التخلــي عــن أمــوال يملكــه الفــرد لفتــرة قــد تطــول أو تقصــر 

مــن أجــل الحصــول علــى تدفقــات ماليــة مســتقبلية()3(.
وهــو أيضــاً )كل تضحيــة بمبالــغ ماليــة مؤكــدة فــي ســبيل الحصــول علــى قيــم أكبــر فــي 
المســتقبل()4(. أي هــو )التوظيــف أو التثميــر للأمــوال مــن خــلال اســتغلال أصــل مــن الأصــول 

مــن أجــل الحصــول علــى أكبــر مــردود فــي المســتقبل())(.
كمــا يعــرف علــى أنــه )التخلــي عــن أمــوال يملكهــا الفــرد لارتبــاط مالــي بهــدف تحقيــق 

مكاســب يتوقــع الحصــول عليهــا فــي المســتقبل()6(.
أمــا علــى صعيــد التشــريعات الأخــرى فنجــد المشــرع المصــري فــي المــادة )1( مــن 
قانون الاســتثمار رقم )72( لســنة 2017 عرف الاســتثمار على أنه )اســتخدام المال لإنشــاء 
)1( المعجــم الوجيــز، منشــورات اللغــة العربيــة، جمهوريــة مصــر العربيــة، الهيئــة العامــة لشــؤون المطابــع الاميريــة، القاهــرة، 1979، 

ص97.
)2( د. عمــر هاشــم صدقــة، ضمانــات الاســتثمارات الأجنبيــة فــي القانــون الدولــي، دار الفكــر الجامعــي، الإســكندرية، بــلا ســنة 

طبــع، ص).
)3( زياد رمضان، مبادئ الاستثمار، دار وائل للنشر، الأردن، 2002، ص13.

)4( سعيد توفيق عبيد، الاستثمار في الأوراق المالية، مكتبة عين شمس، القاهرة، 1998، ص23.
))( د. طارق كاظم، شرح قانون الاستثمار العراقي، مكتبة السنهوري، بغداد، 2009، ص8.

)6( المــادة )1( مــن قانــون الاســتثمار المصــري النافــذ رقــم )72( لســنة 2017، منشــورات الجريــدة الرســمية، العــدد )21( مكــرر 
)ج( فــي 31 مايــو 2017.
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مشــروع اســتثماري أو توســيعه أو تطويــره أو تحويلــه أو تملكــه أو إدارتــه بمــا يســهم فــي تحقيــق 
التنميــة الشــاملة والمســتدامة للبــلاد()7(، بخــلاف قانــون ضمانــات وحوافــز الاســتثمار الســابق 

رقــم )8( لســنة 1997 الــذي خلــى مــن تعريــف محــدد للاســتثمار)8(.
ولعــل تبريــر مســلك المشــرع أعــلاه فــي مواكبــة كل مــا يســتجد مــن أوجــه الاســتثمار فهــو 
لــم يغفــل عــن وضــع إطــار لــه لأنــه منــح مجلــس الــوزراء صلاحيــة إضافــة صــور اســتثمارية 

غيــر واردة فــي النــص.
وبالرجــوع إلــى المشــرع العراقــي نجــده قــد تبنــى المفهــوم الواســع للاســتثمار بصريــح 
العبــارة فــي المــادة )1/سادســاً( مــن قانــون الاســتثمار العراقــي رقــم )13( لســنة 2006 التــي 
تنــص علــى أنــه )توظيــف رأس المــال فــي أي نشــاط أو مشــروع اقتصــادي يعــود بمنفعــة علــى 

الاقتصــاد الوطنــي وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون()9(.
أما بالنســبة لنظام رقم )6( لســنة 2017 النافذ فلم يتطرق الى بيان مفهوم الاســتثمار 
واقتصــر علــى بيــان الجهــات المختصــة وإجراءاتهــا)10(، والأمــر ذاتــه  فــي قانــون الاســتثمار 
رقــم )4( لســنة 2006 فــي إقليــم كوردســتان النافــذ)11(. ولعــل ذلــك يبــرر بإيــراد مفهومهــا فــي 

قانــون الاســتثمار العراقــي النافــذ رقــم )6( لســنة 2006.
ونحــن بدورنــا نؤيــد مســلك المشــرع المصــري لأنــه ليــس مــن مهمــة المشــرع ايــراد تعريــف 
لأنــه مــن مهــام الفقــه، وخاصــة إن الاســتثمار يقــوم علــى التوظيــف المالــي فــي الأوراق أو 
أســهم أو ســندات لتحقيق عوائد في المســتقبل، ويتنوع حســب المعيار المســتخدم في تصنيفها 

)طبيعــة، نــوع عائديتــه، المــكان الجغرافــي وجنســية القائــم بــه(.
أذن هنالــك صــور مختلفــة للاســتثمارات حســب الدوافــع التــي تــؤدي إلــى حدوثــه وتلعــب 
البيئــة الاســتثمارية دوراً مهمــاً فــي تزايــد نوعيــة الاســتثمارات ســواء كانــت محليــة أو أجنبيــة، 
لأنهمــا لا تقومــان فــي بيئــة غيــر ملائمــة وخاصــة الأجنبيــة التــي مــن المســتحيل المجازفــة ببيئــة 

غيــر ملائمــة تاركــة مــا تقدمــه الــدول الأخــرى مــن ضمانــات وحوافــز اســتثمارية)12(.
وفــي هــذا الســياق تتعــدد صــور الاســتثمار فهنالــك حســب جنســية المســتثمر )وطنــي 
وأجنبــي(، اســتناداً إلــى البلــد الــذي يقــوم فيــه المشــروع الاســتثماري والتمويــل يكــون عــادة مــن 

مصــادر وطنيــة أي داخــل البلــد ســواء كان عامــاً أو خاصــاً.
أو قــد يكــون أجنبيــاً الــذي يتخــذ صــور متعــددة تنصــب علــى مصانــع أو مــواد خــام أو 
اســتثمارات عقاريــة مــن خــلال تحويــلات ماليــة تــرد مــن الخــارج يكــون الواضــح منهــا تحقيــق 

)7( قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري الملغي رقم )8( لسنة 1997.
)8( بخــلاف قانــون الاســتثمار رقــم )43( لســنة 1974 ورقــم )230( لســنة 1989 المصــري الملغــي الــذي أورد فيــه تعريــف 
تفصيلــي للاســتثمار ، والأمــر ذاتــه فــي القانــون الإماراتــي رقــم )19( لســنة 2018 بشــان الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، وأيضــاً 

المــادة )1( مــن قانــون الاســتثمار الأردنــي رقــم )30( لســنة 2014.
)9( المادة )1/سادساً( من قانون الاستثمار العراقي المعدل منشور في الوقائع العراقية ذي العدد 4031 في  2007/1/17.

)10( نظام رقم )6( لسنة 2017 النافذ منشور في الوقائع العراقية ذي العدد 4428 في 21 اب 2017.
)11( قانــون الاســتثمار فــي إقليــم كوردســتان رقــم )4( لســنة 2006 النافــذ منشــور فــي الوقائــع العراقيــة ذي العــدد 62 فــي 

.2006/8/27
)12( ســعدية هــلال حســن التميمــي، تحليــل مؤشــرات البيئــة الاســتثمارية ودورهــا فــي تحفيــز النمــو الاقتصــادي فــي دول مختــارة مــع 

إشــارة خاصــة للعــراق، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة إلــى مجلــس كليــة الإدارة والاقتصــاد – جامعــة كربــلاء، )201، ص).
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الربــح لــرؤوس الأمــوال المســتثمرة)13(.
ومــن حيــث الأجــل قــد يكــون )قصيــر الأجــل أو طويــل الأجــل(، أو عينــي يقــوم علــى 
اســتخدام الســلع والخدمات في زيادة الطاقة الإنتاجية أو تجديدها، أو على شــكل نقدي ســواء 
بالعملــة المحليــة أو الأجنبيــة، أو يكــون تلقائــي تقــوم بــه الدولــة بحكــم واجبهــا ففــي الاســتثمارات 
الحكوميــة الصناعــات الانشــائية أو الحربيــة، أو اســتثمار محفــز للأفــراد مــن أجــل الحصــول 

علــى عائــد مجــزي)14(.
ــاً لمــا تقــدم يتضــح لنــا ان تحديــد صــور الاســتثمار يتطلــب عــدم انتقــال العناصــر  وفق
المكونــة لــه، وبالرجــوع الــى قانــون الاســتثمار العراقــي لــم نجــد مــن اســتقراء النصــوص الخاصــة 
به أي إشــارة لهذه الصور التي تم الإشــارة إليها، حيث اشــترط المشــرع في المســتثمر الوطني 
التمتــع بالصفــة الوطنيــة المتمثــل بـــ )الجنســية العراقيــة( ســواء كان شــخصاً طبيعيــاً أو معنويــاً 

مســجلًا فــي العــراق))1(.
أمــا المســتثمر الأجنبــي فهــو الشــخص الحاصــل علــى إجــازة الاســتثمار ولا يحمــل 
الجنســية العراقيــة ســواء كان شــخصاً طبيعيــاً أو شــخصاً معنويــاً مســجلًا فــي بلــد أجنبــي)16(.

أذن المشــرع العراقــي اعتمــد علــى معيــار الجنســية لتحديــد نــوع الاســتثمار بصريــح 
العبــارة التــي وردت فــي الفقــرة )تاســعاً( مــن المــادة )1( مــن قانــون الاســتثمار التــي نصــت علــى 
)... مســجلًا في العراق(، بخلاف الأمر في قانون الاســتثمار في إقليم كوردســتان – العراق 
رقــم )4( لســنة 2006 الــذي أورد تعريــف للمســتثمر عمومــاً بــدون التمييــز حيــث نصــت الفقــرة 
)تاســعاً( مــن المــادة الأولــى منــه علــى )الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي الــذي يســتثمر أموالــه 

فــي الإقليــم وفــق أحــكام هــذا القانــون وطنيــاً أم أجنبيــاً()17(.
ولعل ذلك يبرر رغبة المشــرع الكوردســتاني في تقديم أكبر قدر ممكن من التســهيلات 

الممكنة والتساوي في الحقوق والالتزامات والقواعد والإجراءات الواردة في القانون.
أمــا علــى صعيــد قانــون الاســتثمار المصــري رقــم )72( لســنة 2017 فنجــد المــادة )1( 
منــه لــم تضــع معيــار للتمييــز بيــن المســتثمر الوطنــي والأجنبــي ولعــل ذلــك يمثــل الســائد فــي 

القوانيــن الحاليــة المتعلقــة بالاســتثمار)18(.
)13( د. محــي لطفــي، إدارة ازمــة الاســتثمار فــي ضــوء التكتــلات الاقتصاديــة العالميــة، المؤتمــر الســنوي الثانــي عشــر، جامعــة 

عيــن شــمس، دار الصحافــة، 2007، ص8 – 9.
والاســتثمار الأجنبــي قــد يكــون مباشــر أو غيــر مباشــر ويكــون فــي الصــورة الأولــى علــى شــكل تملــك ملكيــة مشــروع أو ادارتــه، أمــا 
فــي الصــورة الثانيــة فيتمثــل فــي الاســتثمار فقــط بمنــح القــروض أو شــراء أســهم وســندات وغيرهــا مــن الأوراق الماليــة المطروحــة. 
لمزيــد مــن التفصيــل راجــع: د. عبــد الباقــي أبــو صالــح، الإطــار القانونــي للاســتثمارات الأجنبيــة فــي مصــر، دار النهضــة العربيــة، 

القاهــرة، 2003، ص4 – ).
)14( د. عبد الفتاح قنديل وسلوى سليمان، الدخل القومي، جامعة القاهرة، )199، ص120.

))1( الفقرة )تاسعاً( من المادة )1( من قانون الاستثمار العراقي رقم )13( لسنة 2006.
)16( الفقــرة )11( مــن المــادة )ذ( مــن قانــون الاســتثمار العراقــي رقــم )13( لســنة 2006، وأنظــر كذلــك الفقــرة )4( مــن القســم 
الأول مــن الأمــر رقــم )39( فــي 2003/9/19 مــن قانــون الاســتثمار الأجنبــي فــي العــراق الصــادر عــن ســلطة الائتــلاف المؤقتــة.

)17( الفقــرة )9( مــن المــادة )1( مــن قانــون الاســتثمار فــي إقليــم كوردســتان – العــراق رقــم )4( لســنة 2006 منشــور فــي وقائــع 
كوردســتان، العــدد 62 فــي 2006/8/27، وأنظــر المــادة )3( مــن ذات القانــون، ولمزيــد مــن التفصيــل فــي هــذا العــدد راجــع ازاد 
شــكور صالح، الاســتثمار الأجنبي ســبل اســتقطابه وتســوية منازعاته، O.P.I.C للطباعة والنشــر، كوردســتان، 2008، ص46.

)18( أنظــر بهــذا الصــدد المــادة )24( مــن قانــون تشــجع الاســتثمار الأردنــي رقــم )16( لســنة )199 المعــدل منشــور فــي الجريــدة 
الرســمية الأردنيــة رقــم )407 فــي 10/16/)199 وعــدل بالقانــون رقــم )12( لســنة 2000 والمنشــور فــي الجريــدة الرســمية رقــم 
4422 فــي 2000/4/2 التــي تنــص علــى )المســتثمر هــو الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري الــذي يســتثمر فــي المملكــة الأردنيــة 

الهاشــمية(. وأنظــر المــادة )3( مــن ذات القانــون.
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وعليــه يتضــح لنــا وفقــاً لمــا تقــدم عــدم وجــود تعريــف موحــد للاســتثمار لكــن هنالــك 
تقــارب فــي العناصــر المكونــة لــه لا تخــرج عــن كــون الاســتثمار هــو توظيــف لــرؤوس الأمــوال 

مــن أجــل الحصــول علــى عائــد ربحــي فــي المســتقبل.
وحســناً فعــل المشــرع العراقــي فــي منــح الاســتثمار للشــخص الطبيعــي والمعنــوي اســوة 
بالقانــون المصــري لتوســيع نطــاق الاســتثمار كمــا راينــا وهــذا بــدوره ينعكــس علــى اتســاع نطــاق 

الاســتثمار كمــا ســنبحثه لاحقــا .

المطلب الثاني: نطاق استثمار أموال الدولة
تمثــل أمــوال الدولــة الركيــزة الأساســية للاســتثمار فمــن خلالهــا تســتطيع تحقيــق خططهــا 

الاقتصاديــة وفــي جميــع المياديــن.
ويثــور التســاؤل ابتــداءً علــى اشــتراط صفــة العموميــة للأمــوال العائــدة للدولــة أم يكفــي 

فقــط امتــلاك الدولــة لهــا؟
فــي البــدء ان الأمــوال فــي حيــازة الدولــة علــى صورتيــن الأولــى الأمــوال المملوكــة لهــا 
ملكيــة عامــة والتــي تتمثــل بتلــك الأمــوال المخصصــة لمنفعــة العامــة، أمــا الصــورة الثانيــة فهــي 
التــي تكــون عائديــة الدولــة لهــا خاصــة كملكيــة الأفــراد لأموالهــم، حيــث عــد المشــرع العراقــي 
الأمــوال العامــة اســتناداً الــى المــادة )71/أولًا( مــن القانــون المدنــي العراقــي رقــم 40 لســنة 
1)19 المعــدل علــى الأمــوال المخصصــة بالفعــل أو بمقتضــى القانــون لمنفعــة العامــة، وقــد 
ســاير المشــرع المصــري فــي المــادة )87( مــن القانــون المدنــي المصــري رقــم 131 لســنة 
1948 الــذي توســع أكثــر ليشــمل التخصــص علــى المرســوم والقــرار ولــم يحصــره علــى القانــون 

فقــط)19(.
وقــد حصلــت تغيــرات تشــريعية علــى نطــاق التخصيــص فلــم تعــد تقتصــر علــى الأمــوال 
العامــة المملوكــة للدولــة، وإنمــا تعــدى الأمــر الــى الخاصــة تحــت مســمى واحــد ألا وهــو )أمــوال 
الدولــة( وهــذا مــا نلمســه مــن اســتقراء التشــريعات التــي صــدرت بعــد القانــون المدنــي ومنهــا مــا 
جــاء فــي قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111لســنة 1969 المعــدل فــي المــواد)197، )31، 

.)20()493 ،487 444 ،3(( ،3(3 ،3(2 ،343 ،340 316
فضــلًا عمــا تقــرر فــي قانــون بيــع وايجــار أمــوال الدولــة رقــم )32( لســنة 1986 الملغــي 
فــي المــادة )1( منــه، والأمــر ذاتــه فــي القانــون النافــذ رقــم )21( لســنة 2013 فــي المــادة )1( 
منــه)21(، التــي تمثــل تســجد لمــا جــاء فــي دســتور )200 العراقــي النافــذ بصريــح النــص فــي 
)19( نصــت المــادة )71/أولًا( مــن القانــون المدنــي العراقــي رقــم 40 لســنة 1)19 المعــدل علــى )تعتبــر أمــوالًا عامــة العقــارات 
والمنقــولات التــي للدولــة أو للأشــخاص المعنويــة والتــي تكــون مخصصــة لمنفعــة عامــة بالفعــل أو بمقتضــى القانــون(، تقابلهــا المــادة 
)87( مــن القانــون المدنــي المصــري رقــم 131 لســنة 1948 التــي تنــص علــى )تعتبــر أمــوالًا عامــة العقــارات والمنقــولات التــي 
للدلولــة أو الأشــخاص الاعتباريــة العامــة والتــي تكــون مخصصــة لمنفعــة عامــة بالفعــل أو بمقتضــى قانــون أو قــرار مــن الوزيــر 

المختــص(.
)20( لمزيــد مــن التفصيــل أنظــر المــواد )197، 444، )31، 316، 487، 493، ...( مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 

لســنة 1969 المعدل.
)21( تنــص المــادة )1( مــن قانــون بيــع وايجــار أمــوال الدولــة العراقــي النافــذ علــى )تســري أحــكام هــذا القانــون علــى أمــوال الدولــة 
المنقولــة وغيــر المنقولــة عنــد بيعهــا أو إيجارهــا، مــا لــم ينــص القانــون علــى خــلاف ذلــك( منشــور فــي الوقائــع العراقيــة رقــم 4286 
فــي 2013/8/19، وأنظــر كذلــك المــادة )1/خامســاً( والمــادة )10/أولًا( مــن تعليمــات تســهيل تنفيــذ قانــون بيــع وايجــار أمــوال الدولــة 

رقــم )21( لســنة 2013 منشــورة فــي الوقائــع العراقيــة العــدد )444 فــي 2/)/2017.
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المــادة )27/ثانيــاً( والتــي تنــص علــى )تنظــم بقانــون الأحــكام الخاصــة بحفــظ أمــلاك الدولــة 
وإدارتهــا وشــروط التصــرف فيهــا...()22(.

أمــا علــى صعيــد القوانيــن الأخــرى فنجــد ذكــر مصطلــح )أمــوال الدولــة( فــي قانــون 
انضبــاط موظفــي الدولــة فــي المــادة )4/سادســاً( منــه حيــث الــزم الموظــف بضــرورة المحافظــة 
علــى أمــوال الدولــة التــي فــي عهدتــه)23(، وكذلــك الفقــرة )14( مــن المــادة )3( مــن تعليمــات 
قواعــد الســلوك الخاصــة بموظفــي الدولــة ومنتســبي القطــاع المختلــط)24(، فضــلًا فــي البنــد 
)ثالثــاً( مــن المــادة )1( مــن قانــون هيئــة النزاهــة والكســب غيــر المشــروع رقــم )30( لســنة 

المعــدل))2(.  2011
وعليه فأن الوضع تغير بصدور الدستور وانعكس على النصوص التشريعية المتعلقة 
بأمــوال الدولــة، وأصبحــت الحمايــة تمتــد الــى أمــوال الدولــة الخاصــة فضــلًا عــن العامــة، وهــذا 
برأينــا يعــدد بمثابــة اتجــاه ســليم  وذلــك لتحقيــق الغايــة منهــا ألا وهــو توفيــر الخدمــات واشــباع 

الحاجــات العامــة.
أمــا بالنســبة للمشــرع المصــري فنجــد بمجــرد صــدور القانــون رقــم )147( لســنة 7)19 
الــذي تقــرر بموجبــه شــمول الأمــوال الخاصــة المملوكــة للدولــة بــذات الحمايــة المقــررة للأمــوال 
العامــة بعــدم جــواز تملكــه بالتقــادم، فضــلًا عــن إضافــة فقــرة تجيــز للدولــة إزالــة التعــدي فــي 

حالــة حصولــه بموجــب القانــون رقــم )309( لســنة )26(9)19.
والأمر ذاته في المادة )1/119( من قانون العقوبات المصري رقم 8) لسنة 1937 
المعدل الذي أورد فيه مفهوماً واســعاً لما يعد من الأموال العامة يفهم منه ان المشــرع يشــمل 
كل مــا تملكــه الدولــة ويدخــل ضمــن عائديــة ملكيتهــا)27(، فضــلًا عمــا تقــرر فــي المــادة )1)( 

مــن قانــون الحجــز الإداري المصــري رقــم 308 لســنة ))19 مــن حمايــة للأمــوال الدولــة)28(.
ولــم يكتفــي المشــرع المصــري بذلــك فقــد وردت العديــد مــن النصــوص فــي العديــد مــن 

)22(  المــادة )27( مــن دســتور العــراق النافــذ، وقــد ســبقت الدســتور الحالــي العديــد مــن الدســاتير التــي أكــدت علــى حمايــة المــال 
العــام منهــا المــادة )93( مــن دســتور )192، والمــادة ))1( مــن دســتور 1970 الملغــي، والمــادة )1/16( مــن قانــون إدارة الدولــة 

العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لســنة 2004. 
أنظــر بهــذا الصــدد الدســاتير العراقيــة، ط1، المعهــد الدولــي لقانــون حقــوق الإنســان، كليــة الحقــوق الجامعــة، دي بــول، )200، 

ص128 ومــا بعدهــا. 
)23( المــادة )4/سادســاً( مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة رقــم 14 لســنة 1991 المعــدل تنــص علــى )المحافظــة علــى أمــوال 

الدولــة التــي فــي حوزتــه أو تحــت تصرفــه واســتخدامها بصــورة رشــيدة( منشــور فــي الوقائــع العــدد 6)33 فــي 1991/6/3.
)24( تنــص الفقــرة )14( مــن تعليمــات قواعــد الســلوك الخاصــة بموظفــي الدولــة ومنتســبي القطــاع المختلــط علــى )بــذل العنايــة 
اللازمــة فــي المحافظــة علــى أمــوال الدولــة وممتلكاتهــا أو التــي بعهدتــه والتــي يســتخدمها بحكــم عملــه...( منشــور فــي الوقائــع 

العراقيــة العــدد 4026 فــي 2006/9/28.
))2( البنــد )ثالثــاً( مــن المــادة )1( مــن قانــون هيئــة النزاهــة والكســب غيــر المشــروع رقــم )30( لســنة 2011 المعــدل منشــور فــي 

الوقائــع العراقيــة رقــم 4217 فــي 2022/11/14.
)26( المــادة )970( مــن القانــون المدنــي المصــري المعدلــة بالقانــون رقــم 147 لســنة 7)19 منشــور فــي الوقائــع المصريــة، 
العــدد 3) مكــرر )ج( فــي 13 يوليــه 7)19، والقانــون رقــم )309( لســنة 9)19 بموجــب القــرار الجمهــوري المنشــور فــي الوقائــع 

المصريــة العــدد 20 فــي )/9/2)19.
)27( المــادة )1/119( مــن قانــون العقوبــات المصــري رقــم 8) لســنة 1937 المعدلــة بموجــب القانــون رقــم 63 لســنة )197 

منشــور فــي الجريــدة الرســمية ذي العــدد )31( الصــادرة فــي 31 يوليــو ســنة )197.
)28( المــادة )1)( مــن قانــون الحجــز الإداري المصــري رقــم 308 لســنة ))19 منشــور فــي الوقائــع المصريــة العــدد 49 مكــرر 

فــي 26 يوليــو ))19.
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القوانيــن ســيما المتعلقــة بتحصيــل مبالــغ أو رســوم أو أي مســتحقات للدولــة علــى ضــرورة 
توفيــر أكبــر قــدر مــن الحمايــة للأمــوال العائــدة للدولــة تجســيداً إلــى مــا أكــدت عليــه المــادة 
)32( من دســتور مصر لســنة 2014 المعدل)29(، فضلًا عن القانون رقم 62 لســنة )197 
بشــأن الكســب غيــر المشــروع ودوره فــي توفيــر الحمايــة للأمــوال العامــة والخاصــة المملوكــة 

للدولــة)30(.
وعليــه فالتشــريعات العراقيــة وحتــى المقــارن لــم تختلــف فــي اســباغ مزيــد مــن الحمايــة 
علــى الأمــوال المملوكــة للدولــة ملكيــة عامــة أو خاصــة وحتــى التــي تســاهم الدولــة بــأي نصيــب 
بهــا، وهــذا اتجــاه ســليم لأن أي اعتــداء عليهــا يــؤدي إلــى عــدم قدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا 

المنشــودة.
ونظــراً لانفتــاح التشــريعي فــي المجــال الاقتصــادي صــدرت العديــد مــن التشــريعات 
المنظمــة لاســتثمار امــوال الدولــة مــن أجــل تحقيــق اهــداف التنميــة الاقتصاديــة، ومنهــا قانــون 
الاســتثمار العراقــي رقــم )13( لســنة 2006 الــذي بينــت المــادة )2( منــه ان الغــرض منــه 
هــو تشــجيع القطــاع الخــاص العراقــي والأجنبــي للاســتثمار فــي العــراق، مــن خــلال مــا قــرره 
القانــون مــن ضمانــات وتســهيلات واعفــاءات مــن الضرائــب والرســوم فــي المــادة )3( منــه)31(.

ونصــت المــادة )6/ف1/ب( منــه علــى ســريان أحكامــه علــى مشــاريع القطــاع المختلــط 
والقطــاع الخــاص ومشــاريع القطــاع العــام المتعاقــد علــى تأهيلهــا أو تشــغيلها مــع القطــاع 
الخــاص)32(، وحــددت المــادة )21( منــه نطــاق الاســتثمار لهــذه الأمــوال والمشــمولة بأحــكام 
القانــون والمتمثلــة بــرؤوس الأمــوال المحولــة إلــى العــراق مــن الخــارج عــن طريــق المصــارف 
والشــركات الماليــة لغــرض اســتثمارها، والأمــوال العينيــة والحقــوق المعنويــة ســواء الــواردة أو 
المشــتراة مــن الأســواق للعــراق بواســطة النقــد المحــول، فضــلًا عــن الأربــاح والاحتياطــات 

الناجمــة عــن اســتثمارها فــي العــراق)33(.
أذن يتضــح لنــا مــن اســتقراء المــادة المذكــورة أعــلاه ان نطــاق الاســتثمار فــي العــراق 
يتحدد بكافة المجالات باستثناء ما يتعلق بالاستثمار في مجال استخراج وإنتاج النفط والغاز 
التحتية)34(،أمــا  للمشــاريع  التأميــن، والأراضــي المخصصــة  المصــارف وشــركات  وقطاعــي 
بالنســبة لنظــام رقــم )6( لســنة 2017 محــل دراســتنا فقــد تناولــت المــواد )4، )( مــن الأمــوال 
المحــددة لأغــراض هــذا القانون))3(،بخــلاف المشــرع المصــري فنجــد المــادة )1( مــن قانــون 

)29( المادة )32( من دستور مصر النافذ 2014 المعدل.
)30( قانــون رقــم 62 لســنة )197 بشــأن الكســب غيــر المشــروع منشــور فــي الجريــدة الرســمية، العــدد 31، فــي 31 يوليــو ســنة 

.197(
)31( نصــت المــادة )2/ثانيــاً( مــن قانــون الاســتثمار العراقــي رقــم 13 لســنة 2006 المعــدل علــى )2- تشــجيع القطــاع الخــاص 
العراقــي للاســتثمار فــي العــراق مــن خــلال توفيــر التســهيلات اللازمــة لتأســيس المشــاريع الاســتثمارية وتعزيــز القــدرة التنافســية 

للمشــاريع المشــمولة بأحــكام هــذا القانــون فــي الأســواق المحليــة(.
)32( المادة )6 ف1، ب( من قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل.

)33( المادة )21( من قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل.
)34( د. موفــق أحمــد وحلاســاي خضيــر، الاســتثمار الأجنبــي وأثــره فــي الســنة الاقتصاديــة )نظــرة تقويميــة لقانــون الاســتثمار 

العراقــي(، منشــور فــي مجلــة الإدارة والاقتصــاد، العــدد 804، 2010، ص136 – )16.
))3( المــواد )4، )( مــن نظــام رقــم )6( لســنة 2017 بيــع وايجــار عقــارات وأراضــي الدولــة والقطــاع العــام لأغــراض الاســتثمار 

والمســاطحة عليهــا.
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الاســتثمار رقــم )72( لســنة 2017 النافــذ قــد شــمل جميــع مجــالات الاســتثمار دون اســتثناء 
وهــذا مــا جــاء بصريــح العبــارة عندمــا حــدد المشــروع الاســتثماري بقطاعــات الصناعــة والزراعــة 
والتجــارة والتعليــم والصحــة والنقــل والســياحة والإســكان والتشــييد والبنــاء والرياضــة والكهربــاء 

وحتــى الطاقــة والثــروات الطبيعيــة والميــاه والاتصــالات والتكنولوجيــا)36(.
وأوضحــت اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الاســتثمار المصــري النافــذ فــي المــادة )1( منــه 
مجــالات الاســتثمار اســتناداً الــى المــادة )1( منــه التــي نصــت )... وتبيــن اللائحــة التنفيذيــة 
لهــذا القانــون شــروط ونطــاق وضوابــط مــن ادلــة هــذه الأنشــطة()37(، والتــي ســوف نوضحهــا 

لاحقــاً.
وعليــه ندعــو المشــرع العراقــي الــى توســيع نطــاق الاســتثمار ليشــمل كافــة المجــالات 
لتحقيــق الغايــة المتواخــاة منــه اســوة بالمشــرع المصــري كمــا فعــل صنعــاً فــي الموازنــة بيــن 
المســتثمر العراقــي والأجنبــي فيمــا يتعلــق بالمزايــا والضمانــات مقابــل الالتزامــات التــي تســاهم 
في رمز التنمية الاقتصادية، لكنه يؤخذ على مسلكه استثناء بعض المجالات من الأغراض 

المخصصــة للاســتثمار.

)(  المــادة )1( مــن قانــون الاســتثمار المصــري رقــم )72( لســنة 2017 النافــذ، تقابلــه المــادة )1( مــن قانــون ضمانــات   36
الملغــي. المصــري  الاســتثمار  وحوافــز 

)(  المــادة )1( مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الاســتثمار رقــم )72( لســنة 2017 النافــذ، الصــادر بموجــب قــرار رئيــس   37
أكتوبــر 2017. فــي 28  العــدد 43 مكــرر )1(  الرســمية  الجريــدة  ففــي  لســنة 2017 منشــور  الــوزراء رقــم2310 
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المبحث الثاني
السلطة المختصة باستثمار أموال الدولة

في القانون العراقي والمقارن  

تــم إنشــاء أجهــزة متخصصــة مكلفــة بالاســتثمار، تســعى إلــى تســهيل الاســتثمار وإزالــة 
المعوقــات التــي تقــف أمامــه، مــن خــلال تذليــل الصعوبــات التــي تواجــه المســتثمر مــن خــلال 
منحــه الضمانــات والامتيــازات الكفيلــة لإقامــة المشــروعات الاســتثمارية التــي تنصــب علــى 

أمــوال الدولــة.
ولإحاطــة بذلــك سنقســم دراســتنا إلــى مطلبيــن تنــاول فــي الأول منــه الســلطة المختصــة 
باســتثمار أمــوال الدولــة فــي القانــون العراقــي، أمــا الثانــي منــه فنخصصــه للســلطة المختصــة 

فــي القانــون المصــري.
المطلب الأول: السلطة المختصة باستثمار أموال الدولة في القانون العراقي

بموجــب قانــون الاســتثمار رقــم )13( لســنة 2006 المعــدل تــم إنشــاء أجهــزة متعــددة 
مكلفــة بالإشــراف علــى الاســتثمار، والأمــر ذاتــه فــي نظــام الاســتثمار رقــم )2( لســنة 2009 
الملغــي، والأنظمــة التــي تلتــه كنظــام رقــم )7( لســنة 2010، ونظــام رقــم )6( لســنة 2017 

النافــذ)38(.
وتعدد )الهيئة الوطنية للاســتثمار( أعلى هيئة مســؤولة على الاســتثمار على المســتوى 
الاتحــادي وهــذا واضــح مــن اســتقراء النصــوص الخاصــة بذلــك حيــث تتولــى رســم السياســة 
العامــة للاســتثمار ووضــع الضوابــط ومراقبــة تنفيذهــا مــع المشــاريع الاســتثمارية)39(، ورغــم 
تعــدد الهيئــات الــى جانبهــا لكنهــا تظــل الجهــاز الرئيســي المرتبــط بمجلــس الــوزراء والــذي منحــه 
القانــون الشــخصية المعنويــة مــع اســتقلال مالــي حتــى تتمكــن مــن ممارســة دورهــا علــى أكبــر 

قــدر مــن الدقــة)40(.
وتتألــف الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار مــن إحــدى عشــرة دائــرة كل واحــدة تختــص بمهمــة 
معينــة حددهــا النظــام الداخلــي لتشــكيل الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار رقــم )4( لســنة 2013 ففــي 

المــادة )4( منــه)41(.
وأوضحــت المــواد )7، 8( منــه بصــورة تفصيليــة آليــة إدارتهــا والاقســام التابعــة لهــا مــن 

)38( أنظر بهذا الصدد: – المواد )4 – 9( من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل.
– المادة )4/أولًا( من نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 الملغي.

– المادة )4( من نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2010 الملغي.
– المادة )1/أولًا( من نظام رقم 6 لسنة 2017 النافذ.

)39( المادة )4( من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل.
)40( تنــص المــادة )8( مــن قانــون الاســتثمار رقــم 13 لســنة 2006 المعــدل علــى )للهيئــة موازنــة ســنوية مســتقلة تتكــون مواردهــا 

مــن المبالــغ التــي تخصــص لهــا مــن الموازنــة العامــة للدولــة(.
)41( تتألــف الهيئــة مــن عــدة هيئــات وتعنــى الدائــرة الاقتصاديــة بإعــداد الدراســات التــي تتعلــق بالنشــاط الاســتثماري فضــلًا عــن 
الدائــرة النافــذة الواحــدة وخدمــات المســتثمرين التــي تتخــذ الإجــراءات اللازمــة لإصــدار الاجــازات الاســتثمارية بالتنســيق مــع الجهــات 
ذات العلاقــة. أنظــر المــادة )4( مــن النظــام الداخلــي لتشــكيلات الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار رقــم 4 لســنة 2013 والصــادر اســتناداً 

إلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )43)( لســنة 2013 والمنشــور فــي الوقائــع العــدد 4304 فــي 2013/12/30.
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موظــف بدرجــة مديــر عــام ويشــترط أن يكــون حاصــلًا علــى شــهادة أوليــة ولديــه خبــرة لا تقــل 
عــن ))( ســنة، بينمــا تكــون إدارتهــا مــن قبــل )مجلــس إدارة( يتكــون مــن )9( أعضــاء ليهــم 
خبــرة واختصــاص لا تقــل عــن عشــرات ســنوات، وتمــارس الهيئــة عملهــا مــن قبــل المجلــس 
الــذي تنعقــد اجتماعاتــه مــرة كل شــهر بدعــوة مــن رئيــس المجلــس وفقــاً لمقتضيــات العمــل، 
وعــادة تتخــذ قراراتهــا بأغلبيــة الأعضــاء الحاضريــن وعنــد التســاوي يرجــح الجانــب الــذي فيــه 

الرئيــس)42(.
وحســناً فعــل المشــرع العراقــي فــي مراعــاة التناســب فــي التمثيــل فــي مجلــس الإدارة، فمــن 
اســتقراء النصــوص الخاصــة بالتشــكيل نجــده يتكــون مــن أربعــة مــن القطــاع العــام ويكونــون 
بمثابــة موظفيــن فــي الدولــة ويخضعــون فــي ذات الوقــت لقانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )24( 
لســنة 1960، وقانــون رواتــب موظفــي الدولــة رقــم )22( لســنة 2008 المعــدل، أمــا باقــي 
الأعضــاء فهــم يمثلــون القطــاع الخــاص، ورغــم أنهــم ليســوا موظفيــن ولكنهــم لا يختلفــون عــن 
بقيــة الأعضــاء بارتباطهــم بمجلــس الــوزراء ويحــدد النظــام الداخلــي لتشــكيلات هيئــة الاســتثمار 

رواتبهــم واســتحقاقهم)43(.
ورغــم ارتبــاط الهيئــة الوطنيــة كمــا ذكرنــا ســابقاً بمجلــس الــوزراء لكــن نلاحــظ إن آليــة 
الإقالــة والاســتقالة لرئيــس الهيئــة الوطنيــة ونائبــه يتــم مــن قبــل مجلــس النــواب عــادةٍ أو قــد 
يكــون بنــاء علــى طلــب مــن قبــل رئيــس الــوزراء إذا اقتضــى الأمــر ذلــك، أمــا بقيــة الأعضــاء 
فنجــد مــن اســتقراء الفقــرات )هـــ، و( مــن المــادة )4( مــن قانــون الاســتثمار العراقــي رقــم )13( 
لســنة 2006 المعــدل تكــون مــن قبــل رئيــس مجلــس الــوزراء حصــراً)44(، ولعــل تبــرز اختــلاف 
الآليــة لكــون طبيعــة المهــام التــي يضطلــع بهــا الرئيــس ونائبــه ومــدى أهميتهــا فــي العمليــة 

الاســتثمارية.
ورغم مســلك المشــرع العراقي في رســم الآليات اللازمة بالنســبة لتشــكيل الهيئة الوطنية 
الإقالــة  فــي حــالات  الواضــح  التناقــض  لكنــه يؤخــذ عليــه  فيهــا  العضويــة  انتهــاء  وحــالات 
والاســتقالة حيــث يتــم تنســيب لأيــة جهــة حكوميــة وهــذا يتعــارض مــع هــذه الحــالات، لأنــه كمــا 
هــو معــروف أن التنســيب هــو إجــراء مؤقــت وحســب الضوابــط الخاصــة بــه ينتهــي برجــوع 
المنســب إلــى الجهــة المنســب منهــا، فضــلًا عــن عــدم وجــود معالجــات حقيقيــة لمصيــر هــؤلاء 

الأعضــاء بعــد انتهــاء مــدة التنســيب.
وفــي هــذا المقــام ندعــو المشــرع إلــى رســم الآليــات الواضحــة التــي لا تتعــارض مــع هــذه 
الحــالات، وفــي الوقــت ذاتــه تنســجم مــع خطــورة المهــام الملقــاة علــى عاتــق الهيئــة الوطنيــة 

للاســتثمار.
فضــلا عــن هيئــات الأقاليــم والمحافظــات التــي تمــارس عملهــا بالتنســيق مــع هيئــة 
الاســتثمار الوطنيــة والتــي اســتحدثت فــي ضــوء المتغيــرات التشــريعية الراهنــة والحاصلــة فــي 
العــراق خاصــة بعــد صــدور دســتور )200 النافــذ فــي المــادة )1( منــه، فضــلًا عــن المــادة 
)42( بموجــب المــادة )4/ف3( مــن قانــون الاســتثمار العراقــي رقــم 13 لســنة 2006 المعــدل يعــد رئيــس الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار 

بمثابــة وزيــر ونائبــه بدرجــة وكيــل وزيــر يتــم ترشــيحه مــن قبــل رئيــس الــوزراء مــدة ))( ســنوات ويصــادق عليــه مجلــس النــواب.
)43( المادة  )4( الفقرة )ثالثاً( البند )ج( من قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل.

)44( الفقرات )خـ، و( من المادة )4( من قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل.
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))( الفقــرة )رابعــاً( مــن قانــون الاســتثمار العراقــي))4(.
فاســتناداً إلــى المــادة ))( مــن قانــون الاســتثمار النافــذ منحــت هــذه الجهــات المذكــورة 
أعــلاه الشــخصية المعنويــة مــن أجــل ممارســة عملهــا، وحســب مــا جــاء فــي الفقــرات )أولًا 
وسادســاً( مــن ذات المــادة ترتبــط إداريــاً بالإقليــم أو بالمحافظــة وبمــا لا يتعــارض مــع عمــل 

الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار علــى الصعيــد الاتحــادي)46(.
بمــا  فــي وضــع الخطــط والضوابــط الاســتثمارية  للهيئــة  وتعــد بمثابــة جهــات ســاندة 
ينســجم مــع السياســة الاســتثمارية الاتحاديــة، ورســمت المــادة )4/ثانيــاً( مــن النظــام الداخلــي 
لهيئــة الاســتثمار فــي المحافظــة غيــر المنتظمــة فــي إقليــم رقــم )3( لســنة 2009 آليــة عملهــا 
وتشــكيلها، فهــي تتكــون مــن رئيــس ونائــب وخمســة مــن الأعضــاء علــى الأقــل، ويتــم الاختيــار 
مــن قبــل رئيــس مجلــس وزراء الإقليــم بالنســبة للرئيــس ونائبــه أو مــن قبــل المحافظــة ويتــم 
عــرض الأمــر علــى مجلــس النــواب للمصادقــة عليــه ولمــدة ))( ســنوات، أمــا باقــي الأعضــاء 
فيتــم ترشــيحهم يكــون عــادة مــن قبــل رئيــس الهيئــة ولمــدة )3( ســنوات وفقــاً لمــا رســمه النظــام 

الداخلــي)47(.
أمــا علــى نطــاق إقليــم كوردســتان فنجــد المــادة )10/أولًا( مــن قانــون الاســتثمار رقــم )4( 
لســنة 2006 نصت على تشــكيل هيئة الاســتثمار في إقليم كوردســتان تكون مرتبطة بمجلس 

الوزراء لها الشــخصية المعنوية المنتقلة لممارســة عملها على أكمل وجه)48(. 
وبإســتقراء المــواد )10( و)11( مــن القانــون المذكــور أعــلاه نجــد ثمــة تبايــن فــي آليــة 
العمــل والتشــكيل بخــلاف الأمــر بالنســبة لهيئــة الإقليــم أو المحافظــة غيــر المنتظمــة بإقليــم)49(.

أمــا بالنســبة لتشــكيلات الهيئــة وســياق عملهــا فقــد احالهــا القانــون إلــى النظــام الداخلــي 
الــذي تضعــه الهيئــة وفقــاً لمقتضيــات العمــل اســتناداً إلــى الفقــرة )10( مــن البنــد خامســاً مــن 

قانــون الاســتثمار العراقــي)0)(.
وعلــى صعيــد الواقــع العملــي لعبــت محافظــة بغــداد دوراً حيــوي فــي مجــال الاســتثمار 
مــن خــلال هيئــة اســتثمار بغــداد فــي ضمــان الاحتياجــات لمســتثمرين وتســهيل الإجــراءات 
لمســاهمة المســتثمر ســواء كان عراقيــاً أم أجنبيــاً فــي العمليــة الاســتثمارية باعتبارهــا مؤسســة 
حكوميــة مســتقلة مســؤولة فــي الاســتثمار ،والأمــر ذاتــه لباقــي المحافظــات مــن خــلال العديــد 
مــن المشــاريع الاســتثمارية بهــذا الصــدد ســواء فــي بغــداد أو المحافظــات وخاصــة المخصصــة 

))4( نصــت المــادة )1( الفقــرة )ج( مــن قانــون الاســتثمار العراقــي رقــم 13 لســنة 2006 علــى )هيئــة الإقليــم أنهــا هيئــة الاســتثمار 
فــي الإقليــم المســؤولة عــن التخطيــط والاســتثمار ومنــح اجــازات الاســتثمار فــي الإقليــم(.

ونصــت المــادة )1( الفقــرة )د( مــن قانــون الاســتثمار العراقــي رقــم 13 لســنة 2006 علــى )هيئــة المحافظــة أنهــا هيئــة الاســتثمار 
فــي المحافظــة غيــر المنتظمــة بإقليــم المســؤولة عــن التخطيــط الاســتثماري ومنــح اجــازات الاســتثمار فــي المحافظــة(.

)46( المادة ))( الفقرات )أولًا وسادساً( من قانون الاستثمار العراقي المعدل.
)47( المادة ))( الفقرة )ثانياً/ 1 – ب – ج( من قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل.

)48( نصت المادة )10( الفقرة )أولًا( من قانون الاســتثمار رقم )4( لســنة 2006 على )تشــكل هيئة باســم )هيئة الاســتثمار في 
إقليــم كوردســتان( وتكــون لهــا شــخصية معنويــة واســتقلال مالــي وإداري ولهــا القيــام بجميــع التصرفــات القانونيــة اللازمــة لأغــراض 

تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون(. منشــور فــي وقائــع كوردســتان رقــم 62 فــي 2006/8/27.
)49( لمزيد من التفصيل أنظر المادة )10( و)11( من قانون الاستثمار في إقليم كوردستان العراق رقم )4( لسنة 2006.

)0)( نصــت المــادة )10( البنــد )خامســاً( مــن قانــون الاســتثمار فــي إقليــم كوردســتان العــراق علــى )تحــدد تشــكيلات دوائــر الهيئــة 
وفروعهــا ومهامهــا وصلاحياتهــا بنظــام تصفــه الهيئــة ويصــادق عليهــم المجلــس(.
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لأغراض الســكن ومن ضمنها مدينة بســماية الســكنية وغيرها من المشــاريع التي تحتاج وفقة 
تشــريعية لوضــع ضوابــط تكــون كصمامــات امــان حتــى لاتكــون محــل لشــبهات الفســاد خاصــة 

انهــا تنصــب علــى أراضــي وعقــارات الدولــة)1)(.

المطلب الثاني: السلطة المختصة باستثمار أموال الدولة في القانون المصري
يعــد المجلــس الأعلــى للاســتثمار الــذي يتشــكل برئاســة رئيــس الجمهوريــة أعلــى جهــة 
تتولــى مهمــة الاســتثمار، وإلــى جانبــه تقــوم الهيئــة العامــة للاســتثمار والمناطــق الحــرة مهمــة 
الجهــاز التنفيــذي لمجلــس باعتبارهــا هيئــة عامــة اقتصاديــة لهــا الشــخصية الاعتباريــة العامــة 
تتبــع عــادة الوزيــر المختــص، مقرهــا فــي القاهــرة ولهــا انشــاء فــروع أو مكاتــب وقــت مقتضيــات 

المصلحــة العامــة ســواء فــي داخــل الجمهوريــة أو خارجهــا بقــرار مــن مجلــس الإدارة)2)(.
ويتألــف مجلــس إدارة الهيئــة بقــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء مــن )الوزيــر المختــص 
رئيســاً والرئيــس التنفيــذي للهيئــة ونــواب الرئيــس التنفيــذي للهيئــة وثلاثــة مــن ممثلــي الجهــات 
والأجهــزة ذات الصلــة واثنــان مــن ذوي الخبــرة أحدهمــا فــي مجــال الاســتثمار بالقطــاع الخــاص 

والثانــي فــي مجــال القانــون.
تكــون مــدة العضويــة ثــلاث ســنوات قابلــة للتجديــد، ويكــون اجتماعهــا مــرة شــهرياً، 
وتتخــذ القــرارات بأغلبيــة الحاضريــن، وفــي حالــة تســاوي الأصــوات يرجــع الجانــب الــذي فيــه 

الرئيــس)3)(.
ويتخــذ مجلــس إدارة الهيئــة مــا يــراه مناســباً مــن القــرارات مــن أجــل تحقيــق الأغــراض 
المنشــودة مــن قانــون الاســتثمار باعتبارهــا الســلطة العليــا، ولهــا موازنــة مســتقلة وتخضــع 
أموالهــا لرقابــة الجهــاز المركــزي للمحاســبات، وللهيئــة رئيــس تنفيــذي كمــا ذكرنــا أعــلاه يمثلهــا 

أمــام القضــاء والغيــر، ويتابــع مهامهــا ويقــدم إلــى الوزيــر المختــص مــا تــم إنجــازه)4)(.
وبموجــب المــادة )1( مــن قانــون الاســتثمار المصــري النافــذ تنشــأ بالهيئــة وفروعهــا 
وحــدة إداريــة تســمى )مركــز خدمــات المســتثمرين( مهمتهــا تكــون لأغــراض تبســيط إجــراءات 
الاســتثمار مــن خــلال تقديــم خدمــات تأســيس الشــركات واعتمــاد محاضــر مجالــس الإدارة 
وأعمــال التصفيــة، فضــلًا عــن طلبــات المســتثمرين لإصــدار الموافقــات والتصاريــح للعقــارات 

http://baghdadic.gov.iq 1)( لمزيد من التفصيل بهذا الصدد راجع موقع هيئة استثمار بغداد على الموقع الإلكتروني(
)2)( المــادة )68( مــن قانــون الاســتثمار النافــذ رقــم 72 لســنة 2017 المصــري وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن )الهيئــة العامــة 
للاســتثمار والمناطــق الحــرة( تــم اســتحداثها بموجــب المــادة )1( مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم )284( لســنة 1997 والتــي نصــت 
علــى )تنشــأ هيئــة عامــة تســمى بـــ )الهيئــة العامــة للاســتثمار والمناطــق الحــرة( تكــون لهــا الشــخصية الاعتباريــة ويكــون مقرهــا مدينــة 

القاهــرة، وتتبــع وزيــر الاقتصــاد وللهيئــة أن تنشــئ فروعــاً لهــا ومكاتــب فــي الداخــل والخــارج عنــد الضــرورة(.
أمــا باقــي التشــريعات الأخــرى المنظمــة للاســتثمار فنجــد قانــون ترويــج الاســتثمار الأردنــي رقــم 67 لســنة 2003 علــى إنشــاء 
)مؤسســة تشــجيع الاســتثمار(، أمــا فــي الجزائــر نجــد بموجــب قانــون الاســتثمار رقــم )16 – 09( أخــذ بتعــدد الأجهــزة والمتمثــل بـــ 
)المجلــس الوطنــي للاســتثمار( و)الوكالــة الوطنيــة لتطويــر الاســتثمار(، بخــلاف القانــون القطــري رقــم 13 لســنة 2000 المعــدل 

الــذي لــم يحــدد وجهــة وجعــل مهــام الاســتثمار مــن اختصــاص وزارة الاقتصــاد والتجــارة.
)3)( المادة )73( من القانون المذكور.

)4)( المــادة )76( مــن القانــون المذكــور أعــلاه تقابلهــا المــادة )3( مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم )248( لســنة 1997 الــذي 
نصــت علــى )يتولــى رئيــس الهيئــة ادارتهــا وتصريــف شــؤونها وتتخــذ قــرارات مجلــس الإدارة كمــا يمثــل الهيئــة أمــام القضــاء وأمــام 
غيــره، ولــه ولمــن ينيــب حــق التوقيــع نيابــة عنهــا. ويعيــن لمــدة ثــلاث ســنوات قابلــة للتجديــد لمــدة أخــرى، ويصــدر بتعينــه وتحديــد 

معاملتــه الماليــة قــرار مــن رئيــس الجمهوريــة(.
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المخصصــة للاســتثمارات والبــت بهــا حســب الضوابــط والمــدد المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
القانــون)))(.

ويضــم المركــز ممثليــن عــن الجهــات المختصــة، ويحــدد مجلــس إدارة الهيئــة الحكوميــة 
وشــركات المرافــق العامــة التــي يتكــون منهــا المركــز، وعــادة يتــم تحــدد العــدد ودرجاتهــم مــن قبــل 

الرئيــس التنفيــذي للهيئــة وعــادة تحــدد اللائحــة التنفيذيــة للقانــون آليــة اختيارهــم)6)(.
ومما تجدر الإشــارة إليه من حق المســتثمر بعد اســتيفاء الإجراءات اللازمة للاســتثمار 
أن يقــوم باســتيفاء الاشــتراطات الفنيــة، أمــا مباشــرة عــن طريــق الجهــات المختصــة أو مــن 

خــلال مركــز خدمــات المســتثمرين أو عــن طريــق مكاتــب الاعتمــاد)7)(.
ونصت المادة )22( من قانون الاستثمار النافذ على جواز استعانة طالب الاستثمار 
أو مــن ينــوب عنــه بمكاتــب الاعتمــاد المرخصــة مــن قبــل الهيئــة حســب الضوابــط التــي تحددهــا 

اللائحة التنفيذية لغرض فحص المستندات اللازمة لحصول على التراخيص الاستثمارية.
الفنيــة والماليــة وفــق  مــدى مطابقــة الاشــتراطات  مــن  التأكــد  المكاتــب  هــذه  وتتولــى 
الضوابــط المرســومة فــي اللائحــة، ويشــترط فــي هــذه المكاتــب ضــرورة توفــر الخبــرة اللازمــة 

وعــادة يوجــد ســجل خــاص فــي الهيئــة بمكاتــب الاعتمــاد المرخصــة.
وفــي حالــة مطابقــة الشــروط يحصــل المســتثمر علــى شــهادة اعتمــاد لمــدة عــام تثبــت 
اســتيفاءه الشــروط المطلوبــة، ونظــراً لكــون هــذه الشــهادة بمثابــة محرررســمي حســب نصــوص 
قانــون العقوبــات، لذلــك تترتــب المســؤولية المدنيــة والجنائيــة فــي حالــة إصدارهــا بخــلاف 
الضوابــط المرســومة لهــا، ويتــم شــطب المكتــب لمــدة ثــلاث ســنوات فــي حالــة ثبــوت المخالفــة، 

والشــطب نهائيــاً فــي حالــة تكرارهــا)8)(.

)))( المــادة )21( مــن قانــون الاســتثمار النافــذ المصــري تقابلهــا المــادة )1)( مــن قانــون ضمانــات وحوافــز الاســتثمار المصــري 
رقــم 8 لســنة 1997 الملغــي التــي نصــت علــى )تنشــئ كل مــن الجهــات الحكومــة والهيئــات الاقتصاديــة والخدميــة التــي تتعامــل مــع 
المســتثمرين والتــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء مكاتــب لهــا فــي الهيئــة، وفــي كل فــرع مــن فروعهــا، وتتولــى 
هــذه المكاتــب دون غيرهــا، وتلقــي الطلبــات، وإنهــاء جميــع المعامــلات، وإبــرام العقــود، ومنــح التراخيــص اللازمــة لإقامــة المشــروعات 

ومباشــرة نشــاطها(.
)6)( تنــص المــادة ))1( مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الاســتثمار النافــذ المصــري علــى )يشــترط فــي مــن يلحــق بمركــز خدمــات 

المســتثمرين مــن ممثلــي الجهــات الحكوميــة وشــركات المرافــق العامــة الآتــي:
1- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً ما لم يكن قد تم محو هذا الجزاء.

2- ألا يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه بعقوبــة جنايــة أو بعقوبــة مقيــدة للحريــة فــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة مــا لــم يكــن قــدر 
رد إليــه اعتبــاره قانونــاً.

3- أن تتوفر فيه الخبرات اللازمة للقيام بالدور الملحق من أجله.
4- أن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز في تقديري كفايته عن العاملين الأخرين(.

)7)( المادة )21( من القانون المذكور أعلاه.
)8)( المــادة )22( مــن قانــون الاســتثمار النافــذ المصــري، ولمزيــد مــن التفصيــل حــول الضوابــط المرســومة مــن اللائحــة التنفيذيــة 

راجــع المــواد )17 – 29( بخصــوص ذلــك.
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المبحث الثالث
إجراءات السلطة المختصة باستثمار أموال الدولة

في القانون العراقي والمقارن 

تتمثــل عمليــة الاســتثمار بجملــة مــن الإجــراءات المتخــذة مــن قبــل الجهــات الإداريــة 
المختصــة تكــون علــى شــكل سلســلة مــن التخطيــط والتنســيق وتوفيــر الضمانــات والحوافــز 

للمســتثمرين. اللازمــة 
وللإحاطــة بهــذه الإجــراءات وآليــة اتخاذهــا مــن قبــل الجهــة مانحــة الاســتثمار نقســم 
دراســتنا إلــى مطلبيــن نتنــاول فــي الأول منــه إجــراءات الســلطة المختصــة باســتثمار أمــوال 
الدولــة فــي القانــون العراقــي، ونخصــص الثانــي منــه لإجــراءات الســلطة المختصــة فــي القانــون 

المصــري.
ــون  ــة فــي القان ــب الأول: إجــراءات الســلطة المختصــة باســتثمار أمــوال الدول المطل

العراقــي
لقــد مــر اقتصــاد العــراق بمراحــل متعاقبــة مــن السياســيات أثــرت علــى طبيعيةالخطــة 
الاســتراتيجية المرســومة لــه، وانعكــس ذلــك علــى آليــة عمــل الجهــات المختصــة بالاســتثمار 
ودورهــا فــي هــذا المجــال، فنجــد اســتناداً الــى الفقــرة )ب( مــن المــادة )1( مــن قانــون الاســتثمار 
العراقــي رقــم 13 لســنة 2006 المعــدل تكــون مســؤولة عــن رســم السياســة الوطنيــة ووضــع 
للمشــاريع  اللازمــة  والموافقــات  الاجــازات  منــح  عــن  فضــلًا  تنفيذهــا،  ومراقبــة  الضوابــط 
الاســتثمارية، ولــم يختلــف عملهــا  حتــى بصــدور نظــام رقــم )6( لســنة 2017 النافــذ حيــث 
تتولــى الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار بموجــب مــا قررتــه الفقــرة )الأولــى( مــن المــادة )1( ، بتحديــد 
بــدلات البيــع أو الايجــار أو المســاطحة للعقــارات المخصصــة للمشــاريع الاســتثمارية ذات 
الطابــع الاتحــادي والمشــاريع الاســتثمارية التــي تكــون قيمتهــا )000000)2()9)(، مــن خــلال 
اللجنــة المشــكلة برئاســتها بموجــب المــادة )2( مــن نظــام رقــم )6( لســنة 2017 النافــذ، فضــلًا 

عــن متابعــة وتقويــم أداء لجــان التقديــر وإصــدار الأوامــر الخاصــة بتشــكيلها)60(.
أمــا المــادة )3( مــن النظــام المذكــور أعــلاه فقــد أعطــت الصلاحيــة للهيئــة الوطنيــة 
للاســتثمار بعــرض محاضــر التقديــر المعــدة مــن قبلهــا وفــق المــادة )2( مــن نظــام الاســتثمار 
النافــذ علــى مجلــس الــوزراء لإصــدار القــرار المناســب فــي حالــة عــدم التــزام الجهــات المالكــة 
للعقارات ببدلات البيع أو الايجار المقدرة من قبلها)61(، ولا تستطيع الجهة المالكة للعقار أو 
التــي تمتلــك حــق التصــرف أن تؤجــر العقــارات المحــددة للاســتثمار إلا مــن خــلال التنســيق مــع 
الهيئــة الوطنيــة لاســتثمار الأراضــي والعقــارات المخصصــة للمشــاريع الاســتثمارية وفقــاً للنســب 

المحــددة مــن قبــل اللجنــة المشــكلة اســتناداً إلــى المــادة )2( مــن النظــام المذكــور أعــلاه)62(.
)9)( الفقــرة )ب( مــن المــادة )1( مــن قانــون الاســتثمار العراقــي رقــم 13 لســنة 2006 المعــدل، الفقــرة )1( مــن المــادة )1( مــن 

نظــام الاســتثمار رقــم 6 لســنة 2017 النافــذ.
)60( المادة )2( من نظام رقم )6( لسنة 2017 النافذ.

)61( المادة )3( من نظام الاستثمار رقم )6( لسنة 2017 النافذ.

)62( المادة ))( من نظام الاستثمار رقم )6( لسنة 2017 النافذ.
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فالمــادة )4( مــن نظــام الاســتثمار النافــذ فرقــت بيــن الأراضــي المخصصــة للمشــاريع 
الســكنية ضمــن التصميــم الأســاس التــي تكــون ببــدل قــدره )2%( مــن المئــة مــن قيمــة الأرض 
شــريطة إيصــال المســتثمر البنــى التحتيــة الخارجيــة للمشــروع مجانــاً، فضــلًا عــن التخصيــص 
ابتداءً نســبة لا تزيد على )10%( من المســاحة المخصصة للمشــروع الســكني للجهة المالكة 

لغــرض اســتثمارها بمــا لا يخــل بالتصميــم الأســاس والقطاعــي للمشــروع)63(.
والتســاؤل الــذي يثــار بهــذا الصــدد عــن مــدى تعــارض المــادة )4/أولًا( المذكــورة أعــلاه 
مــع المــادة )10/ثانيــاً/أ/1( مــن قانــون الاســتثمار رقــم 13 لســنة 2006 النافــذ الــذي أجــاز 
لمســتثمر مهمــا كانــت جنســيته )عراقــي أم أجنبــي( بشــراء الأراضــي لإقامــة مشــاريع الإســكان 
بشــرط عــدم التجــاوز مــع التصميــم الأســاس خــلاف مــا قررتــه المــادة )4( مــن نقــل الملكيــة 
المشــروع الاســتثماري مــع تقديــر البــدل لــه، وينصــدم فــي آن واحــد مــع الاســتثناء الــوارد فــي 
المــادة )2( و)40( مــن قانــون بيــع وايجــار أمــوال الدولــة مــا لــم يقــرر الوزيــر المختــص أو 
رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة أو مــن يخولــه أي منهمــا بيعهــا أو ايجارهــا وصلاحيــة 

مجلــس الــوزراء بيــع أمــوال الدولــة عنــد الضــرورة؟
الحقيقــة ان صريــح النــص الــذي ورد فــي المــادة )41( مــن قانــون بيــع وايجــار أمــوال 
الدولــة حســم الأمــر باســتثناء المشــاريع الخاضعــة لأحــكام قانــون الاســتثمار رقــم 13 لســنة 

2006 المعــدل أو أي قانــون يحــل محلــه مــن أحــكام هــذا القانــون)64(.
وحددت الفقرة )ثالثاً( من المادة )1( من نظام رقم )6( لسنة 2017 النافذ الإجراءات 
المتخــذة مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة بالنســبة للعقــارات المشــمولة بالاســتثمار والمســاطحة عليهــا 
حيــث تتــم مــن قبــل طلــب صــادر مــن الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار، فضــلًا عــن صريــح نــص 
المــادة )8( مــن نظــام الاســتثمار النافــذ الــذي نصــت بصريــح العبــارة علــى عــدم ســريان احــكام 
هــذا النظــام علــى المشــروعات الســكنية الحاصلــة علــى اجــازات الاســتثمار قبــل صــدور هــذا 
النظــام))6(، وهــذا مــا أكدتــه محكمــة التمييــز الاتحاديــة فــي حكمهــا المرقــم )71( والصــادر فــي 
2019/3/18 والــذي يؤكــد علــى مــا ورد فــي المــادة )2/الفقــرة 2( مــن قانــون الاســتثمار رقــم 
13 لســنة 2006 المعــدل والتــي تشــجع القطــاع الخــاص العراقــي والأجنبــي والمختلــط علــى 

الاســتثمارات فــي العــراق)66(.
بخــلاف الأراضــي المخصصــة لأغــراض الإســكان والتــي تقــع فــي المناطــق خــارج 
التصميــم الأســاس فهــي تملــك لمســتثمر بــدون بــدل بشــرط احتســاب قيمــة الوحــدة الســكنية 
المباعــة للمواطــن، فضــلًا عــن إيصــال البنــى التحتيــة الخارجيــة للمشــروع مجانــاً مــع تخصيــص 

)63( المــادة )4/أولًا( مــن نظــام الاســتثمار رقــم )6( لســنة 2017 النافــذ عدلــت بالنظــام رقــم ))( لســنة 2018 نصــت المــادة )1( 
منــه علــى )تلغــى الفقــرة أولًا( مــن المــادة )4( مــن النظــام منشــور فــي الوقائــع العراقيــة 4491 فــي 14/)/2018.

)64( المــادة )2( مــن قانــون بيــع وايجــار امــوال الدولــة رقــم )21( لســنة 2013 النافــذ ،تقابلهــا المــادة ))3( مــن قانــون بيــع وايجــار 
أمــوال الدولــة رقــم 32 لســنة 1986 الملغــي التــي تنــص علــى أن )لرئيــس الجمهوريــة أن يقــرر عنــد الضــرورة بيــع أمــوال الدولــة 
المنقولــة وغيــر المنقولــة اســتثناء مــن الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون(، وأنظــر كذلــك المــواد )40، 41( مــن قانــون 

بيــع وايجــار أمــوال الدولــة النافــذ.
))6( المــادة )8( مــن نظــام رقــم )6( لســنة 2017 المعدلــة بالنظــام رقــم ))( لســنة 2018 منشــور فــي الوقائــع العراقيــة، العــدد 

4491 والصــادر فــي 14/)/2018.
)66( حكم محكمة التمييز الاتحادية في حكمها المرقم )71( والصادر في 2019/3/18 )غير منشور (.
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نســبة )10%( عشــرة بالمائــة مــن المســاحة المخصصــة للمشــروع الســكني للجهــة المالكــة 
لغــرض اســتثمارها)67(.

أمــا الأراضــي المخصصــة للمشــاريع الصناعيــة خــارج التصميــم الأســاس فيكــون مقــدار 
بــدل التملــك قــدره ))%( مــن القيمــة الحقيقــة لــلأرض، أمــا داخــل التصميــم الأســاس فيكــون 

مقــداره ))1%( مــن القيمــة الحقيقيــة لــلأرض)68(.
ورســمت المــادة ))( مــن النظــام المذكــور أعــلاه آليــة احتســاب بــدلات الايجــار أو 
الآتــي: المخصصــة للاســتثمار وبالشــكل  المســاطحة حســب طبيعــة الأراضــي والعقــارات 

1( تكــون ببــدل ايجــار أو مســاطحة قــدره )7%( مــن قيمــة بــدل الايجــار المقــدر بنســبة 
)10%( مــن القيمــة الحقيقيــة لــلأرض المخصصــة للنفــع العــام مثــل الحدائــق والشــوارع وغيرهــا 
شــريطة اعادتهــا إلــى الجهــات الحكوميــة المعنيــة خــلال )60( ســتين يومــاً مــن تاريــخ انجــاز 
المشــروع مجانــاً)69(، ويســتثنى منهــا الأراضــي المخصصــة للخدمــات العامــة غيــر الربحيــة 

داخــل المجمعــات الســكنية مثــل مراكــز الشــرطة والإطفــاء ودور العبــادة)70(.
2( أمــا الأراضــي والعقــارات المخصصــة لأغــراض زراعيــة أو صناعيــة أو تجاريــة أو 
ترفيهيــة اســتثمارية يكــون مقــدار بــدل الايجــار أو المســاطحة بمقــدار )20%( عشــرون مــن 
المائــة شــريطة أن تكــون لهــا حصــة ماليــة، بخــلاف الأراضــي التــي لا تكــون لهــا حصــة ماليــة 
فيبلــغ مقــدار بــدلات الايجــار أو المســاطحة بمقــدار )2%( اثنــان مــن المائــة مــع الاسترشــاد 

بالمصفوفــة الفنيــة المتخــذة مــن قبــل وزارة الزراعــة)71(.
تخصــص  التــي  الصناعيــة  للمشــاريع  المائــة  مــن  اثنــان   )%2( مقدارهــا  بنســبة   )3

الصناعيــة)72(. الاســتثمارية  المشــاريع  لأغــراض 
4( أمــا المشــاريع الكهربائيــة والنفطيــة التــي تقــع فــي المناطــق الواقعــة خــارج حــدود 
البلديــة فتكــون بــدلات ايجــار أو مســاطحة قــدره )2%( اثنــان مــن المائــة)73(، أمــا المشــاريع 
الخدميــة مثــل مشــاريع المؤسســات الصحيــة والتعليميــة فتكــون ببــدل قــدره ))%( خمســة مــن 

المائــة)74(.
)( بنســبة )10%( عشــرة مــن المائــة إذا كانــت المشــاريع تجاريــة مثــل المراكــز التجاريــة 
والفنادق وخلال ))1( سنة من تاريخ بء التشغيل التجارية لمشروع، أما المشاريع الخدمية 

مثــل المشــاريع الصحيــة والتعليميــة وغيرهــا تقــدر ببــدل قــدره )10%( عشــرة مــن المائــة))7(.
6( تكون ببدل قدره )10%( عشرة من المائة للمشاريع السياحية مثل المدن السياحية 

أو مدن الألعاب أو المجمعات الترفيهية)76(.
)67( المادة )4/ثانياً( من نظام الاستثمار رقم )6( لسنة 2017 النافذ.
)68( المادة )4/ثالثاً( من نظام الاستثمار رقم )6( لسنة 2017 النافذ.

)69( المادة ))/ف1/أولًا( من نظام الاستثمار رقم )6( لسنة 2017 النافذ.
)70( المادة ))/ف ب/ثانياً( من النظام المذكور أعلاه.
)71( المادة ))/ف ب/ثانياً( من النظام المذكور أعلاه.
)72( المادة ))/ف1/ثانياً( من النظام المذكور أعلاه.

)73( المادة ))/ف2/ثانياً( من النظام المذكور أعلاه .
)74( المادة ))/ثانياً/د( من النظام المذكور أعلاه .

))7( المادة ))/ثانياً/و( من نظام الاستثمار رقم )6( لسنة 2017 النافذ.
)76( المادة ))/ثانياً/هـ( من النظام المذكور أعلاه.
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وعــادة تــؤول بــدلات البيــع أو الايجــار أو المســاطحة الــى الخزينــة العامــة اســتناداً الــى 
الفقــرة )أولًا( مــن المــادة )7( مــن نظــام الاســتثمار النافذ)77(،ويجــري احتســاب تاريــخ اســتحقاق 
بــدل التمليــك أو الايجــار أو المســاطحة مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري أو الإنتــاج للمشــروع 

شــريطة التــزام المســتثمر بإنجــاز المشــروع خــلال المــدة المحــددة فــي العقــد)78((.
أمــا العقــارات العائــدة للدولــة والقطــاع العــام المخصصــة لأغــراض اســتثمارية التــي 
تقــل قيمتهــا مــن )0000000)2( مائتــان وخمســون مليــون دولار امريكــي تتولــى اللجــان 
المشــكلة بموجــب المــادة )2/ف ثانيــاً/أ( المشــكلة برئاســة رئيــس هيئــة اســتثمار الإقليــم أو 
المحافظــة غيــر المنتظمــة فــي إقليــم، فضــلًا عــن ممثليــن مــن الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار 
والهيئــة العامــة للضرائــب فــي المحافظــة وممثــل عــن دائــرة التســجيل العقــاري فــي المحافظــة 
وممثــل عــن الجهــة المالكــة للعقــار فــي المحافظــة مــن تحديــد قيمــة العقــارات مــع الاسترشــاد 
بضوابــط التقديــرات المعمــول بهــا لــدى هيئــة الضرائــب ودائــرة التســجيل العقــاري مــع الاســتعانة 
بالتشــريعات القانونيــة المختصــة بتقديــر قيمــة العقــار والخبــراء المختصيــن لأغــراض تقديــر 

بــدلات البيــع أو الايجــار)79(.
أمــا هيئــة الاســتثمار فــي إقليــم كوردســتان فقــد حــددت الفقــرة )سادســاً( مــن المــادة )10( 
مــن قانــون اســتثمار إقليــم كوردســتان رقــم 4 لســنة 2006 اختصاصاتهــا فــي إعــداد الخطــط 
تقديمهــا  بعــد  البيئــة الملائمــة للاســتثمار  فــي تهيئــة  بمــا يســاهم  الاســتراتيجية الاســتثمارية 
إلــى المجلــس الأعلــى للاســتثمار لغــرض المصادقــة عليهــا، فضــلًا عــن دوره فــي التنســيق 
مــع فروعهــا فــي محافظــات الإقليــم)80(، حيــث تقــوم بالتنســيق أيضــاً مــع الــوزارات والدوائــر 
المختصــة فــي تحديــد المناطــق المخصصــة للمشــاريع الاســتثمارية فــي كل محافظــة ووضــع 

إشــارة القيــد علــى الموقــع الــذي يخصــص لأغــراض الهيئــة)81(.
وفي ضوء ما تقدم تقوم الدوائر ذات العلاقة بالتعاون مع الهيئة في إعداد المستلزمات 
الضروريــة للمشــروع الاســتثماري والمتمثلــة بالأراضــي المعــدة لغــرض الايجــار أو المســاطحة 

وببدل تشــجيعي اســتناداً الى الضوابط الموضوعة من قبل الهيئة)82(.
ولا يقتصــر دور هيئــة الاســتثمار فــي إقليــم كوردســتان علــى الايجــار أو المســاطحة 
وإنمــا يتعــدى إلــى تمليــك الأراضــي المخصصــة للاســتثمار، وذلــك بنــاءً علــى اقتــراح الهيئــة 
بقــرار صــادر مــن المجلــس الأعلــى للاســتثمار ســواء بســعر تشــجيعي أو بــدون بــدل مــع التقيــد 

)77( الفقرة )أولًا( من المادة )7( من النظام المذكور أعلاه.
)78( الفقرة )ثالثاً( من المادة )7( من النظام المذكور أعلاه

)79( الفقرة )ثانياً/ أو ثالثاً( من المادة )2( من النظام رقم 6 لسنة 2017 النافذ.
)80( يتألــف المجلــس الأعلــى للاســتثمار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء رئيســاً ونائــب رئيــس الــوزراء نائبــاً لــه وينــوب عنــه عنــد غيابــه 
وعضويــة وزراء )الماليــة والاقتصــاد، التجــارة، البلديــات، التخطيــط، الزراعــة، الصناعــة( ورئيــس هيئــة الاســتثمار اســتناداً الــى المــادة 

)14( مــن قانــون الاســتثمار.
والجديــر بالإشــارة إن للهيئــة مقــر فــي أربيــل عاصمــة الإقليــم ولهــا فتــح فــروع فــي محافظــات إقليــم كوردســتان يديــر كل منهــا موظــف 
بدرجــة مديــر عــام حســب مــا نصــت الفقــرة )ثالثــاً( مــن قانــون الاســتثمار فــي إقليــم كوردســتان رقــم 4 لســنة 2006. وانظــر كذلــك 

المــادة )10/سادســاً( منــه.
)81( المادة )4/ثانياً( من قانون الاستثمار المذكور أعلاه.
)82( المادة )4/ثالثاً( من قانون الاستثمار المذكور أعلاه.
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باعتبــارات المصلحــة العامــة)83(، مــع وضــع إشــارة عــدم التصــرف علــى هــذه الأراضــي لــدى 
دائــرة التســجيل العقــاري المختصــة بنــاءً علــى الموافقــة التحريريــة لهيئــة الاســتثمار فــي الإقليــم، 

والأمــر ذاتــه فــي حالــة تغيــر موقــع المشــروع)84(.
إضافــة إلــى مــا تقــدم تتولــى الهيئــة بتوفيــر الحوافــز والتســهيلات الإضافيــة للمشــاريع 
الاســتثمارية من خلال الإعفاءات الإضافية والرســوم لمشــتريات الأثاث والمفروشــات واللوازم 
المســتخدمة لأغــراض التحديــث والتجديــد الــذي يتــم كل )3 ســنوات( شــريطة أن تكــون فــي 
ســنة  خــلال  حصــراً  المشــروع  ولأغــراض  الإقليــم  داخــل  للاســتثمار  المخصصــة  المناطــق 

واحــدة))8(.
وبينــت المــادة )9( مــن قانــون الاســتثمار فــي إقليــم كوردســتان الإجــراءات القانونيــة 
المتخــذة مــن قبــل هيئــة الاســتثمار بحــق المســتثمر فــي حالــة مخالفتــه للضوابــط المعــدة مــن 
قبلهــا فــي مــا تقــدم ذكــره أعــلاه حيــث تلزمــه بإثبــات وإزالــة آثــار المخالفــة اســتناداً الــى الفقــرة 
)1( مــن ذات المــادة، فضــلًا عــن اســترداد الأرض المســتثمر مــن قبلــه فــي حالــة تأجيرهــا مــن 
الباطــن أو اســتخدامها خــلاف الأغــراض المخصصــة لهــا مــع التزامــه بدفــع ضعــف أجــر المثــل 

وفــق قانــون تحصيــل الديــون الحكوميــة النافــذ فــي الإقليــم)86(.

المطلــب الثانــي: إجــراءات الســلطة المختصــة باســتثمار أمــوال الدولــة فــي القانــون 
المصــري

الأعلــى  المجلــس  يختــص  النافــذ  الاســتثمار  قانــون  مــن   )68( المــادة  الــى  اســتناداً 
للاســتثمار باتخــاذ كل المســتلزمات الضروريــة للبيئــة الاســتثمارية بمــا ينســجم مــع السياســة 

العامــة للدولــة ومتابعــة تنفيذهــا بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص.
ولا يقتصــر علــى ذلــك وإنمــا يتعــدى اختصاصهــا إلــى وضــع الخريطــة الاســتثمارية 
ومتابعــة تنفيذيهــا وتحديثهــا بمــا يتفــق مــع خطــة التنميــة الاقتصاديــة للدولــة ووضــع الآليــات 
لتســوية منازعــات الاســتثمار ضمــن نطــاق قضايــا التحكيــم الدولــي، ووضــع الحلــول لمعوقــات 
الاستثمار وذلك من خلال المسؤولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية، 

وتســوية الخلافــات والتناقضــات التــي تتــم بيــن أجهــزة الدولــة فــي نطــاق الاســتثمار)87(.
ولــم يختلــف اتجــاه المشــرع المصــري عمــا هــو مقــرر فــي قانــون ضمانــات وحوافــز 
الاســتثمار الملغــي رقــم )8( لســنة 1997 الملغــي فــي المــواد )4، )( فيمــا يتعلــق بنوعيــة 

الاختصاصــات ومــا تقدمــه مــن تســهيلات وحوافــز تشــجيعية للمســتثمر)88(.
أمــا المــادة )71( مــن قانــون الاســتثمار النافــذ فقــد بينــت مــا تباشــره الهيئــة العامــة 
تمــارس  اقتصاديــة  تعــد هيئــة عامــة  ســابقاً  كمــا ذكرنــا  والتــي  الحــرة  للاســتثمار والمناطــق 

)83( المادة )4/رابعاً( من قانون الاستثمار المذكور أعلاه.

)84( المادة )4/رابعاً( من قانون الاستثمار المذكور أعلاه.
))8( المــادة )4/تاســعاً( مــن قانــون الاســتثمار فــي إقليــم كوردســتان، ولمزيــد مــن التفصيــل حــول آليــة منــح الإعفــاءات الضريبيــة 

والضمانــات القانونيــة راجــع المــادة )6، 7( مــن ذات القانــون.
)86( المادة )9( من قانون الاستثمار المذكور أعلاه.

)87( المادة )68( من قانون الاستثمار المصري النافذ.
)88( المــواد )4، )( مــن قانــون ضمانــات وحوافــز الاســتثمار رقــم )8( لســنة 1997 الملغــي، بخــلاف مــا هــو مقــرر فــي قانــون 

الاســتثمار رقــم 42 لســنة 1974 الملغــي فيمــا يتعلــق بالتســهيلات والحوافــز المقدمــة للمســتثمر.
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المهــام ذات الطابــع التنفيــذي مــن خــلال مــا تقــوم بإعــداده مــن مشــاريع الخطــة الاســتثمارية 
الموضوعــة مــن قبــل المجلــس الأعلــى، وبالتعــاون مــع جميــع أجهــزة الدولــة المختصــة وتتخــذ 
الإجــراءات اللازمــة لذلــك، فضــلًا عــن إنشــاء قاعــدة بيانــات للفــرص الاســتثمارية ومتابعــة 
تحديثهــا، وإصــدار الشــهادات اللازمــة لمســتثمر مــن أجــل تقديــم التســهيلات اللازمــة للحوافــز 
والضمانــات الاســتثمارية، ووضــع النظــم اللازمــة لإدارة المناطــق الحــرة بمــا يخــدم خطــة التنميــة 
الاقتصاديــة وإعــداد الدراســات لمعوقــات الاســتثمار والعراقيــل التــي تواجههــا ووضــع الحلــول لهــا 
مــن خــلال إقامــة المؤتمــرات والنــدوات وورش التدريــب والتعــاون مــع المؤسســات والمنظمــات 
الدوليــة والأجنبيــة، وأخيــراً الــدور التفتيشــي علــى الشــركات حســب مــا مرســوم فــي اللائحــة 

التنفيذيــة لهــذا القانــون)89(.
ولا يفوتنا أن نذكر أن للهيئة وفقاً للمادة )72( إجراء التعاقدات اللازمة مع الشــركات 
المناقصــات  تنظيــم  قانــون  بأحــكام  التقيــد  دون  الاســتثمارية  للأغــراض  وذلــك  المختصــة 

والمزايــدات الصــادر بالقانــون رقــم 89 لســنة 1998 حســب مــا منصــوص بالقانــون)90(.
وعــادة الهيئــة تمــارس مهامهــا المذكــورة أعــلاه مــن قبــل مجلــس إدارة الهيئــة باعتبــاره 
الســلطة العليــا للهيئــة مــن خــلال سلســلة مــن الإجــراءات المتخــذة وذلــك لتحقيــق الأغــراض 
التــي تهــدف إليهــا، مــن خــلال وضــع الخطــط والضوابــط والآليــات اللازمــة فضــلًا عــن إقــرار 
اللوائــح التنفيذيــة والقــرارات الإداريــة المتعلقــة بالشــؤون الماليــة كإقــرار مشــروع الموازنــة الســنوية 
وحســاباتها الختاميــة، ورســم الشــروط لمنــح التراخيــص الاســتثمارية وآليــة منحهــا وســحبها، 

وتنظيــم دخــول البضائــع وخروجهــا مــع صلاحيتهــا بإنشــاء فــروع لهــا.
أما بخصوص الدور الرقابي لها فهي تمارس التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات 
حســب مــا ترســمه اللائحــة التنفيذيــة مــع طلــب المعلومــات والبيانــات اللازمــة لحســاب أصــول 

الاســتثمار الأجنبــي المباشــر وغيــر المباشــر مــن الجهــات العامــة لأغــراض إحصائيــة.
وأوضحــت المــادة )81( مــن قانــون الاســتثمار مــا تتخــذه الهيئــة مــن إجــراءات بحــق 
الشــركات والمنشــاءات المخالفــة مــن خــلال انذارهــا بإزالــة المخالفــات خــلال مــدة لا تتجــاوز 
))1( مــن تاريــخ الإنــذار، ويحــق لهــا اصــدار قــرار بإيقــاف النشــاط ســواء لشــركة أو منشــأة 

مــدة لا تتجــاوز )90( يومــاً فــي حالــة اســتمرارها بالمخالفــة.
أما في حالة اســتمرارها بالمخالفة خلال ســنة واحدة فأجازت لها المادة بإيقاف صرف 
الحوافــز والاعفــاءات مــع الترخيــص لهــا بمزاولــة النشــاط والأمــر ذاتــه بالنســبة لمخالفــات التــي 
تهــدد الصحــة العامــة أو الأمــن الوطنــي أو القومــي فيحــق لرئيــس التنفيــذي وفقــاً لمقتضيــات 
الضــرورة إصــدار قــرار بإيقــاف النشــاط مــدة تســعين يومــاً فــي حالــة تكــرار ارتــكاب الشــركة أو 

المنشــأة المخالفــة خــلال ســنة مــن المخالفــة الأولــى)91(.
وهكــذا يتضــح لنــا بــأن المشــرع المصــري قــد ضمــن تشــجيع الاســتثمار فــي قانــون 
الاســتثمار رقــم )72( لســنة 2017 النافــذ للمســتثمر وذلــك مــن أجــل خلــق بيئــة اســتثمارية لمــا 
يتعلــق بأمــوال وعقــارات الدولــة، وفــي ذات الوقــت حملــت المســتثمر التزامــات لضمــان ذلــك.

)89( المادة )71( من قانون الاستثمار المصري النافذ.

)90( المادة )72( من قانون الاستثمار المصري النافذ.
)91( المــادة )81( مــن القانــون المذكــور أعــلاه، علمــاً بــأن قانــون ضمانــات وحوافــز الاســتثمار المصــري رقــم )8( لســنة 1997 

الملــي أحــال ذلــك إلــى اللائحــة التنفيذيــة ورســمت آليــة ذلــك فــي المــواد )7، 8( منــه.
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الخاتمة

تمخضــت عــن دراســتنا العديــد مــن الاســتنتاجات والتوصيــات التــي توصلنــا إليهــا مــن 
خــلال البحــث والتــي تتمثــل بـــ:

أولًا: الاستنتاجات:
تبنــى المشــرع العراقــي الاتجــاه الواســع للاســتثمار اســوة بالتشــريعات التــي عنــت . 1

بالاســتثمار لكونــه مــن أهــم محــددات الطاقــة ودوره فــي تحســين البيئــة الاقتصاديــة.
مهمــا تعــددت صــور الاســتثمار لكنهــا تقــوم علــى نقطــة مشــتركة مفادهــا التوظيــف . 2

المالــي المســاهم فــي المشــروع الاســتثماري، والــذي يتطلــب عــدم اغفــال العناصــر 
المكونــة لــه.

اعتمــد المشــرع العراقــي معيــار الجنســية فــي تحديــد نــوع الاســتثمار حيــث اشــترط . 3
أن يكــون مســجلًا فــي العــراق بخــلاف المشــرع الكوردســتاني الــذي لــم يعتمــد علــى 
معيــار اســوة بالقانــون المصــري فــي قانــون الاســتثمار النافــذ رقــم 72 لســنة 2017.

ســاير المشــرع العراقــي الاتجــاه المعمــول بــه فــي قانــون الاســتثمار المصــري النافــذ . 4
فــي منــح الشــخص الطبيعــي والمعنــوي مــن أجــل توســيع الاســتثمار.

فــي ضــوء المتغيــرات التشــريعية الحاصلــة فــي العــراق لــم تعــد أمــوال الدولــة قاصــرة . )
علــى الأمــوال العامــة وإنمــا الخاصــة تحــت مســمى بـــ )أمــوال الدولــة( والــذي يشــمل 
نطــاق الاســتثمار انســجاماً مــع المتغيــرات والانفتــاح الاقتصــادي مــن أجــل تحقيــق 
أهــداف التنميــة الاقتصاديــة بحيــث يشــمل كل المجــالات باســتثناء الاســتثمار فــي 
التأميــن  وشــركات  المصــارف  وقطاعــي  والغــاز  النفــط  وإنتــاج  اســتخراج  مجــال 
المصــري  قانــون الاســتثمار  بخــلاف  التحتيــة  للمشــاريع  المخصصــة  والأراضــي 

النافــذ والــذي يشــمل كافــة المجــالات.
تتعــدد الأجهــزة المكلفــة بالإشــراف علــى الاســتثمار فــي قانــون الاســتثمار النافــذ . 6

العراقــي والأنظمــة المتعلقــة بــه، وتعــد الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار أول هيئــة مســؤولة 
علــى الصعيــد الاتحــادي فــي رغــم الخطــة ووضــع الضوابــط ومراقبــة تنفيذهــا تمتــع 
بالاســتقلال المالــي والإداري مرتبطــة بمجلــس الــوزراء مــن أجــل ممارســة دورهــا 

علــى أكبــر قــدر مــن الدقــة.
الوطنيــة . 7 للهيئــة  الإدارة  لمجلــس  التمثيــل  فــي  التناســب  العراقــي  المشــرع  راعــى 

بأعضائهــا. المتعلقــة  والاســتقالة  الإقالــة  آليــة  وضــوح  عــدم  رغــم  للاســتثمار 
ــة بـــ )هيئــات . 8 وجــود جهــات ســاندة للهيئــة الوطنيــة للاســتثمار فــي العــراق والمتمثل

الأقاليــم والمحافظــات( التــي تمــارس عملهــا بالتنســيق معهــا وهيئــة الاســتثمار فــي 
إقليم كوردســتان المرتبطة بمجلس الوزراء والتي تمتع بالاســتقلال المالي والإداري 

اســوة ببقيــة الهيئــات المتخصصــة بالاســتثمار.
يعــد المجلــس الأعلــى للاســتثمار أعلــى هيئــة اســتثمارية فــي التشــريع المصــري إلــى . 9

جانــب الهيئــة العامــة للاســتثمار إلــى جانبهــا الهيئــة العامــة للاســتثمار والمناطــق 
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الحــرة باعتبارهــا الجهــاز التنفيــذي، فضــلًا عــن العديــد مــن الجهــات الســاندة لهــا 
والمتمثــل بـــ )مركــز خدمــات المســتثمرين( و)مكاتــب الاعتمــاد(.

تتولــى الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار فــي العــراق تحديــد بــدلات البيــع والايجــار أو . 10
المســاطحة للعقــارات المخصصــة للمشــاريع الاســتثمارية ذات الطابــع الاتحــادي 
والمشــاريع الاســتثمارية التــي تكــون قيمتهــا )0000000)2( مــن خــلال اللجنــة 
المشــكلة برئاســتها، أمــا الأراضــي والعقــارات التــي تقــل قيمتهــا عــن ذلــك فتكــون 
مــن اختصــاص هيئــة الاســتثمار الأقاليــم والمحافظــة غيــر المنتظمــة فــي الإقليــم 
مــن خــلال اللجنــة المشــكلة برئاســتها، فضــلًا عــن الممثليــن مــن الهيئــة الوطنيــة 

للاســتثمارات والهيئــة العامــة للضرائــب فــي المحافظــة.
بالاســتثمار . 11 المختصــة  الجهــات  قبــل  مــن  الماليــة  والتســهيلات  الحوافــز  توفيــر 

والاعفــاءات الإضافيــة والرســوم لمشــتريات الأثــاث والمفروشــات وكل مــا يتطلبــه 
بالقانــون المصــري. الاســتثمار اســوة 

يختــص المجلــس الأعلــى للاســتثمار المصــري بوضــع الآليــات اللازمــة لتســوية . 12
منازعــات الاســتثمار فيمــا يتعلــق بقضايــا التحكيــم الدولــي ووضــع الحلــول لتســوية 
منازعــات الاســتثمار، بخــلاف المشــرع العراقــي الــذي لــم يســلك اتجــاه فــي اعتمــاد 

التــدرج فــي حســم المنازعــات الناشــئة عــن الاســتثمار.

ثانياً: التوصيات:
ندعــو المشــرع العراقــي فــي مواكبــة مســتجدات الاســتثمار العالمــي والعربــي ووضــع . 1

اســتراتيجية وأهميــة النهــوض فــي مواجهــة التحديــات والمعوقــات التــي تواجــه النمــو 
الاقتصــادي فــي العــراق.

ضــرورة وضــع منظومــة تشــريعية متكاملــة للتشــريعات المنظمــة للاســتثمار فــي . 2
الإطــار  وجــود  لأن  والضروريــة  اللازمــة  التعديــلات  إجــراء  خــلال  مــن  العــراق 
التشــريعي لا يعــد كافيــاً إذا لــم يكــن ذات نهــج موحــد وليــس تشــريعات متفرقــة تنظــم 

اســتثمار أمــوال وعقــارات الدولــة.
ضرورة مواكبة التشريعات المقارنة من خلال ما رسمه قانون الاستثمار المصري . 3

مــن تســهيلات وحوافــز لمســتثمر ســواء كان وطنيــاً أم أجنبيــاً وذلــك مــن أجــل جــذب 
الاســتثمار وتوظيف أمواله في مشــاريع الاســتثمار.

نهيب بالمشــرع العراقي بمعالجة تشــريعية فيما يتعلق بالآليات الخاصة بإجراءات . 4
الاســتثمار أمــوال وعقــارات الدولــة لخصوصيتهــا، فضــلًا عــن كونهــا تعــد بمثابــة 

اســتثناء عمــا هــو مقــرر فــي بيــع وايجــار أمــوال الدولــة.
معالجــة أوجــه النقــص التشــريعي فيمــا يتعلــق بآليــة إقالــة واســتقالة أعضــاء الهيئــة . )

الوطنيــة للاســتثمار وســد النقــص الحاصــل فيمــا يتعلــق بالتنســيب وانتهــاء المــدة 
المقــررة لــه لكــون ذلــك يتعــارض مــع عملهــا ويعرقلهــا ودورهــا الرقابــي إلــى جانــب 

المهــام الأخــرى المتعلقــة بمجــال الاســتثمار.
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للعمليــة . 6 الرئيســي  الجهــاز  باعتبارهــا  للاســتثمار  الوطنيــة  الهيئــة  دور  تمثيــل 
الاســتثمارية فــي العــراق وحــذوا اتجــاه المشــرع المصــري بإيــكال المهمــة إلــى مجلــس 
اعلــى اســوة بــه يتولــى الخطــة الاســتثمارية بنطــاق أوســع وذلــك لا يكــون إلا مــن 

خــلال:
أ( إعــادة النظــر فــي النصــوص القانونيــة الخاصــة باختصاصــات الهيئــة وإعادة هيكليتها 

مع مراعاة عدم التعارض بين قانون الاســتثمار ونظام الاســتثمار النافذ.
ب( اعتمــاد آليــة التعــاون بيــن الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار وهيئــة الأقاليــم والمحافظــات 
غيــر المنتظمــة بإقليــم وخاصــة بعــد المســتجدات الحاصلــة فــي إقليــم كوردســتان بمــا يخــدم 
اللامركزيــة الإداريــة التــي أكــدت عليهــا نصــوص الدســتور والتشــريعات المتعلقــة بالاســتثمار.

ج( رســم طبيعــة عمــل الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار باعتبــار نصــوص قانــون الاســتثمار 
عدتهــا مؤسســة وهــذا بــدوره يترتــب عليــه تبعــات قانونيــة خاصــة بعــد تغيــر النظــرة عليهــا وفــق 

المتغيــرات التشــريعية.
د( أحــكام الرقابــة علــى عمــل الهيئــة الوطنيــة نظــراً لدورهــا الخطيــر فــي تحديــد بــدلات 
الايجــار والتملــك للأراضــي وعقــارات الدولــة، وهــذا بــدوره يحتــاج إلــى وجــود رقابــة فعالــة ســواء 

مــن ديــوان الرقابــة الماليــة والجهــات الأخــرى الســاندة لــه.
إن المشــرع العراقــي ســوى بيــن المســتثمر الأجنبــي والمســتثمر العراقــي فــي العمليــة . 7

الاســتثمارية، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتملــك الأراضــي المخصصــة للاســتثمار وهــذا 
يحتــاج وقفــة مــن المشــرع لخطــورة التبعــات المترتبــة خاصــة ان نطــاق الاســتثمار 

ينصــب علــى أراضــي وعقــارات مملوكــة للدولــة.
أجــاز المشــرع العراقــي فــي نظــام الاســتثمار النافــذ المســاطحة للأراضــي وعقــارات . 8

ببــدلات  والمتمثلــة  الاســتثمار  مــن  المرجــوة  الفائــدة  تحقــق  لا  أنهــا  رغــم  الدولــة 
المخصصــة للأغــراض الاســتثمارية والتــي تكــون بطبيعتهــا منشــأة مــن العديــد مــن 

التشــريعات المتعلقــة ببيــع وايجــار أمــوال الدولــة.
اســوة . 9 المجــالات  ليمثــل كل  العراقــي بتوســيع نطــاق الاســتثمار  بالمشــرع  نهيــب 

العمليــة الاســتثمارية. اجــل دعــم  مــن  المصــري  بالقانــون 
الناشــئة عــن الاســتثمار . 10 وضــع الآليــات القانونيــة الواضحــة لتســوية المنازعــات 

اســوة بالقانــون المصــري، فضــلًا عــن توحيــد النصــوص القانونيــة الخاصــة بالطعــن 
بالقــرارات الصــادرة فــي الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار بخصــوص اجــازات الاســتثمار 

الموجــودة فــي قانــون الاســتثمار والأنظمــة المتعلقــة بــه.


